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الاصلاح الزراعي والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة
"يتمثل التحدي الذي يواجه العالم في مطلع هذا القرن الواحد والعشرين في تغيير مجرى الحضارة وتحويل محورها الذي يحركه منطق الوسائل في خدمة التراكم على مدى نطاق زمني محدود إلى محور يستند إلى منطق الغايات المتمثلة في تحقيق الرفاه الاجتماعي وحق الشعوب في الحرية والتعاون فيما بينها. وينبغي أن نعمل جاهدين كي نجعل من تحديد أولويات جديدة لعمل سياسي يرمي إلى استحداث نهج جديد في التنمية يكون في متناول كل الشعوب وقادر على الحفاظ على التوازن البيئي الاهتمام الرئيسي للبشرية خلال القرن المقبل. ويجب دحر شبح التخلف المرعب، كما يجب كذلك أن يتمثل الهدف الرئيسي من العمل الاجتماعي في تلبية الاحتياجات الأساسية لجميع السكان يكون فيه التعليم عبارة عن تنمية للقدرات البشرية على المستوى الأخلاقي والجمالي والعمل التضامني، وليس استنساخ نماذج الاستهلاك الخاصة بالأقليات الثرية. وينبغي كذلك تحويل إبداعية الإنسان الموجهة اليوم بصورة غريزية نحو ابتكار تقني في خدمة التراكم الاقتصادي والحكم العسكري إلى إبداعية تسعى إلى تحقيق الرفاه الجماعي من خلال تجسيد قدرات الأفراد والجماعات التي تعيش جنباً إلى جنب". سلزو فورتادو (1998)

الديباجة

1.    أصبح الاصلاح الزراعي في الفترة الأخيرة يلعب دوراً مركزياً في المناقشات والعمليات الاجتماعية والأنشطة السياسية وبعض البرامج الحكومية حيث أصبح يمثل فرصة حقيقية في استراتيجية التكاثر الاجتماعي بالنسبة لمجموعة كبيرة من العائلات القروية والعمال الريفيين في مختلف أنحاء العالم، وهذا رغم التوقعات الخاطئة للمناهضين له. وعليه، يبدو أن ما تكهّن به إيريك هوبسباون في كتابه الرائع حول القرن العشرين والذي يقول فيه أن  " أهم وأكبر تحول اجتماعي يشهده العالم في النصف الثاني من هذا القرن والذي سوف يحدث قطيعة نهائية مع الماضي يكمن في انتهاء عهد الفلاحين"(هوبسباون، 1995: 284 ) لم يتحقق. ونلاحظ من خلال البيانات الإحصائية لاسيما تلك المتعلقة بالبلدان النامية
 أومن خلال بعض الأحداث التي شهدها العالم في العقد الأخير أنه لا أثر لتلك التوقعات. فالمسائل المتعلقة بموضوع الفلاحين لا تعبّر حتماً عن رغبة في الرجوع إلى الأسلوب الماضي بل بالعكس، فهي تساهم في منح بعد جديد لمسألة الزراعة وعلاقتها بالتحولات الاجتماعية.  
2.    وجرى في السنوات الأخيرة تنفيذ عدة مبادرات متعلقة بموضوع الاصلاح الزراعي. ويعد تدعيم منظمات الفلاحين والعمال الريفيين بمختلف أشكالها وتنسيقها على المستوى الدولي على غرار تجربة فيا كمبيزينا الناجحة بدون شك إحدى المعالم الرئيسية للعملية. وعلاوة على ذلك، أصبح المنتدى العالمي المعني بالاصلاح الزراعي الذي نُظم في نهاية عام 2004 نقطة مرجعية رئيسية في المناقشات التي تُنظّم هنا وهناك على الساحة الدولية بخصوص مسالة الوصول إلى الأرض والموارد الطبيعية
. ولقد اتاحت كذلك الدورات الاستثنائية العالمية والإقليمية للمنتدى الاجتماعي العالمي التي نُظمت حول هذا الموضوع تعميم الطابع الاستراتيجي للاصلاح الزراعي على الأنشطة المتصلة بصورة غير مباشرة بالزراعة ليس كإجراء يهدف إلى تخفيف وطأة الفقر فحسب بل وخاصة كأداة كفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية. وتكتسي معالجة موضوع الاصلاح الزراعي في المناقشات أهمية كبيرة لاسيما بالنظر إلى التغيرات الاجتماعية التي طرأت في العقد الماضي ومختلف السياسات المعتمدة من قبل الحكومات الوطنية وتلك التي قامت برسمها الوكالات متعددة الأطراف
 (بوراس جي آر، 2006). ويقول مديروس (2005 أ: 2) بخصوص النهج الجديد المتعلق بهذه المسألة أن: "(القرويين) حاضرين في كل مكان ويمارسون أنشطة في المجالات العمومية ويسيّسون الحياة اليومية ويسعون إلى فهم قواعد اللعبة السياسية وتغيير مركزهم الاجتماعي وإيجاد سبل كفيلة بإحداث قطيعة مع وضعهم كتابعين. وهناك وسط هذه التغيرات وهم اجتماعي يغذي ويدعم صمود هذه الجهات الفاعلة الجديدة ويعزز موقفها الرافض بتعميم العلاقات التجارية مسلطاً الضوء بذلك على قطاعات ترفض الخضوع والانحناء لمنطق السوق".         
3.   وفي الوقت نفسه، كان موضوع الاصلاح الزراعي في البلدان النامية لاسيما تلك الواقعة في أمريكا اللاتينية مصحوباً دوماً بتصريحات شديدة اللهجة - موالية كانت أو مناهضة – لا تتماشى دائماً مع ما يجب أن تتميز به الحقائق والوقائع من وضوح في العمليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في السياق التاريخي الحديث (لايت، 2006 ). وتناولت بعض هذه التصريحات الأضرار المحتملة  – بالأخص في الميدان الاقتصادي – التي قد تصيب النظم الزراعية في هذه المناطق بسبب تنفيذ برنامج فعلي للاصلاح الزراعي. وجاء هذا الانتقاد ليدعم الحجج التي تسلّم بأن التوزيع العادل للاراضي في هذه المجتمعات أمر غير ملائم.
4.    يمكننا التصور أن وجهات النظر هذه تستند إلى تجارب ماضية قائمة على نموذج للتحديث (التقني) الزراعي كان شائعاً في فترة الستينات وعلى مدى فترة السبعينات والذي تعرض إلى انتقاد شديد ومبرّر بسبب نتائجه. ويقول تافاريس (1996: 5 ): "لقد صُمّم الاصلاح الزراعي من منظور الفكر الاصلاحي السائد في أمريكا اللاتينية في الخمسينيات والستينيات أصلاً كعملية اجتماعية مدمجة في حركة عالمية تهدف إلى إحداث تغيير في المجتمع وتهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية وهي: القطيعة مع الحكم السياسي التقليدي (تحقيق الديمقراطية) وإعادة توزيع الثروات والدخل (العدالة الاجتماعية) وتكوين السوق المحلية (التصنيع). وفيما يخص مثال البرازيل، أدت التحولات التي شهدتها الأرياف خلال فترة الستينات والسبعينات (...) والطابع السياسي الإيديولوجي المسيطر آنذاك (...) بصورة تدريجية إلى نشوء تفسير ناقص عن الاصلاح الزراعي الذي أصبح يعرّف (...) على أنه أداة خاصة "بسياسة الأراضي". وأدت "الثورة الزراعية" (...) إلى "تغيير" المعنى الاقتصادي التقليدي للاصلاح الزراعي (تكوين السوق المحلية) مساهمة بذلك في نشوء رؤية اختزالية عن هذا المفهوم". وتواصل مريا دا كونشيكاو تافاريس قائلة بأن "تحولات الأسس التقنية والاقتصادية" لم يكن لها مقابلا على المستويات الأخرى: "فالأرض والثروة كانت باستمرار موضع تركيز للمصالح الصناعية الزراعية ولاتساع الحدود وللمصالح "التقليدية" (...)". وبعد أن ذكّرت بأن الأرض "تكتسي (...) أهمية اقتصادية وسياسية كبيرة" خلصت إلى أن "تلاقي العمليتين – أي التحديث المحافظ للانتاج وتفاقم عوامل الإقصاء في المناطق التقليدية والحدود – في الأرياف قد يجعل من الأرض مسألة حاسمة للغاية".    
5.   ولقد تدعّم نهج الاختزال الذي تحدث عنه تافاريس خلال العقدين الماضيين في الوقت الذي ظهر فيه نهج آخر أكثر تشعباً وتعقيداً بشأن تغيرات البيئة الريفية يدعو إلى تحديث أسلوب الانتاج، وأصبح يقوم اليوم على أسس مالية وتقنية ومؤسساتية جديدة، وهذا لصالح الاتجاه الليبرالي والتصديري القوي المفروض على النشاط الزراعي كنتيجة للتعديلات المنفذة في إطار معايير سياسات الاقتصاد الكلي. 

6.   وبناء على ذلك، أصبح من الضروري إعادة التفكير في عملية التحويل الزراعي من خلال تحريرها من قيود النهج الاختزالي التي كان خاضعاً لها، وهذا بتعزيز الإمكانيات والفرض الاجتماعية وباعتماد الاصلاح الزراعي كمحرك استراتيجي للتنمية الاجتماعية (والمستدامة) على حد قول السيد سلسو فورتادو (1998).   
7.     وجاء المؤتمر الدولي المعني بالاصلاح الزراعي والتنمية الريفية المقرر انعقاده في آذار/مارس 2006 بالبرازيل ليعالج موضوع الاصلاح الزراعي بمزيد من التفصيل، مما يرغمنا على تقديم عرض رجعي قصير عن الحقبة الزمنية الطويلة التي تفصل بين هذا الحدث والمؤتمر الأول الذي نُظّم تحت إشراف الفاو سنة 1979. وتقتضي دراسة العلاقات التي تربط بين الاصلاح الزراعي والعدالة الاجتماعية والتنمية تذكيراً سريعاً بالفترة التي تلت انعقاد المؤتمر الأول للفاو وتحليل وقعها على عملية توزيع الأراضي وجهود مكافحة الفقر، ولايراد من ذلك معالجة الموضوع بصورة مستفيضة. ثم، يُقترح على المشاركين إجراء مناقشة وجيزة حول الدروس المستخلصة من الماضي القريب مع الاحتفاظ باختلافات وخصوصيات مختلف الحالات المعروضة في المنشورات المتخصصة في هذا المجال.  ويمثل هذا العرض بكامله النقطة الأولى من الفصل الأول. وبعد ذلك، سيتناول النص العلاقة الموجودة بين الحصول على الأرض والموارد الطبيعية من جهة والتنمية من جهة أخرى مع التذكير بانعكاسات الاصلاح الزراعي على النمو الاقتصادي بما أن البعد الاقتصادي هو الذي أثار أكبر عدد من الانتقادات من المحافظين. بيد أن الاعتقاد بأن تحقيق الديمقراطية في توزيع الأراضي يشكل استراتيجية إنمائية يستلزم فتح نقاش حول مسألة مكافحة الفقر والظلم الاجتماعي وعدم الاقتصار على النمو. وتمثل هذه المناقشة النقطة الثالثة من هذا الفصل الذي سنختتمه بعرض بعض البيانات الإحصائية.   
8.    يخصّص الفصل الثاني من الدراسة لنقد النماذج الإنمائية التي تعتمد على عمليات تحديث الزراعة بهدف بعث النقاش من جديد بشأن آثار الاصلاح الزراعي على استدامة التنمية ومدى مساهمته في تحقيق العدالة الاجتماعية. واقتضى منا ذلك أن نوضّح ما المقصود من مفهوم الاصلاح الزراعي الفعلي، وهذا من خلال التمييز بينه وبين مفهوم الائتمان العقاري على سبيل المثال. وأخيراً، ستتضمن الخاتمة جملة من الاقتراحات المتعلقة بمبادرات مؤسسية تساهم في رسم سياسات من هذا النوع وفي وصول العمال إلى الموارد الطبيعية. وسنستشهد بعدة تجارب ماضية لشرح بعض الأمور التي تم التطرق إليها في الدراسة. ولمزيد من المعلومات عن الحالات المدروسة، يمكنكم الاطلاع على مجموعة من المراجع المتخصصة والوثائق التقنية.    
أولاً. مفهوم الاصلاح الزراعي في العمليات الإنمائية: القطيعة مع نهج الاختزال للرؤية الاقتصادوية

9.   تمثلت الفرضية الرئيسية التي ارتكز عليها برنامج عمل المؤتمر العالمي المعني بالاصلاح الزراعي والتنمية الريفية
 في أن السعي إلى إحداث تغيير على الحياة الريفية يجب أن يتم بواسطة سياسات تهدف إلى تحقيق النمو بطريقة عادلة، وهذا بتشجيع إعادة توزيع الحكم الاقتصادي والسياسي والمشاركة الشعبية. وافترض المؤتمر أن العدل قد يكون عاملاً جوهرياً من عوامل التنمية وأن عملية إعادة التوزيع هذه لا ينبغي أن تقتصر على عوامل اقتصادية بل يجب أن تشمل أيضاً عوامل سياسة. وفي هذا الشأن، يرى ستيقليتز (2000 ) أن تنفيذ الاصلاح الزراعي لا يمكن أن ينجح ما لم يتم ذلك على نطاق واسع من خلال تمكين أشد الناس فقراً من الحصول على الأراضي والائتمانات والاستفادة من الإرشاد الريفي وغيرها من الخدمات الأخرى. وقد يؤدي ذلك إلى إعادة توزيع الحكم السياسي بصورة متعاقبة مما يجعل المجتمع يشعر بقدر أكبر من الانصاف والعدالة الاجتماعية، وبالتالي يكون أكثر استعداداً لتقبل التغييرات الضرورية التي يجب اعتمادها لتحقيق التنمية. ولقد تمت معالجة هذا الموضوع في عدة مراجع وسنتناول هذه المسألة فيما لاحقاً.  
ألف.    مرحلة ما بعد المؤتمر العالمي المعني بالاصلاح الزراعي والتنمية الريفية (1979-2005 )، بعض الدروس المستخلصة والتوقعات المتعلقة بالاصلاح الزراعي 
10.  اصطدمت زيادة الأموال المخصصة للتنمية الريفية والاصلاح الزراعي باعتبارها إحدى الاستراتيجيات الكبرى للمؤتمر العالمي المعني بالاصلاح الزراعي والتنمية الريفية بالوضع الاقتصادي الصعب للبلدان النامية. وعلى الرغم من أن المعطيات المتوفرة تشير إلى وجود اتجاه نحو زيادة المصروفات المتعلقة بالتنمية الريفية في بلدان العالم الثالث في مطلع الثمانينات إلا أن هذه الزيادات ضعيفة جداً وغير كافية لتحقيق الأهداف الطموحة المحددة في الخطط الإنمائية الوطنية. وعلاوة على ذلك، فإن مساهمة المصروفات الزراعية في مجموع النفقات كانت أقل من مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي في كل هذه البلدان تقريباً. وتجدر الإشارة هنا أيضاً إلى أن زيادة المبالغ المالية المخصصة وحدها لا تكفي لتخفيف وطأة الفقر في المناطق الريفية لأنه من الضروري أن يتاح للمستفيدين النفاذ إلى هذه الموارد من خلال حيازة أصول كالأراضي وتنفيذ سياسات للاقتصاد الكلي. وتعتبر هذه السياسات بالإضافة إلى التسعير والحماية إزاء المنتجات المستوردة وتوجيه المساعدات والضرائب شرطاً ضرورياً لتخفيف وطأة الفقر في المناطق الريفية وتحقيق استدامة الملكيات الريفية. لكن، نجاح هذه السياسات في خدمة الفقراء بصورة فعلية يقف على وقعها على الشغل والدخل.

11.   إذا كانت البلدان النامية في فترة الثمانينات قد عانت من الأزمة الاقتصادية والتكييف الهيكلي، فإن اشتداد هيمنة النزعة التحررية الجديدة بالإضافة إلى استمرار تنفيذ سياسات التكييف الضريبي خلال التسعينات وضعت حداً نهائياً لتدخل الدولة في القطاع الاقتصادي. ويرى إلى كوكس وزملائه (2003)  أن ذلك تجسد في الحاجة الملحة إلى اقتراحات مثل إعادة توزيع الأراضي بواسطة السوق الحرة والسياسات المتعلقة بخصخصة القطاعات المقدّمة لخدمات المساعدة والدعم للفلاحين. وفي هذا السياق، أصبحت إمكانية الحصول على المساعدة الضرورية للاستفادة من الفرص التي يتيحها السوق ضعيفة بالنسبة للفلاحين لاسيما الصغار منهم. ومن أجل دراسة التوقعات المستقبلية للاصلاح الزراعي، استعرض المؤلفون طائفة من الدروس التي يمكن استخلاصها من بعض التجارب الناجحة أو الفاشلة للاصلاح الزراعي تم انجازها خلال العقود القليلة الماضية. وهكذا، تم عرض عدد من العوامل الرئيسية التي تساهم في نجاح هذه الاصلاحات وهي: أ) توفر هيكل حكومي فعال مشفوع بإرادة سياسية مع ضمان الأمن القانوني لملاك الأراضي الجدد؛ ب) سياسة اقتصاد كلي مناسبة ( سعر الفائدة وسعر الصرف والسياسة الزراعية)؛ ج) المساعدة التقنية والدعم التنظيمي والمالي للمستفيدين (بصورة لامركزية وغير بيروقراطية)؛ د) التجربة الإدارية للمستفيدين والبنية التحتية المحيطة بمزارعهم؛ ه) تشجيع المستفيدين اقتصادياً (مراقبة عملهم) من خلال دعم الانتاجية وإنشاء مؤسسات غير زراعية، و) تقديم تعويضات للملاك الأصليين وإنعاش الاستثمار في قطاعات أخرى؛ ز) تكوين رأس مال اجتماعي من خلال مشاركة المستفيدين في اتخاذ القرارات التي تهمهم؛ ح) سياسة زراعية فعالة (نظم فعالة في مجال مسح الأراضي والعقارات والتخطيط والضرائب المفروضة على الأرض). 
12.  هناك اختلافات في الرأي بين المؤلفين فيما يخص بعض هذه العوامل. ويرى فيغا (1991)، أن نجاح الاصلاح الزراعي في اليابان لعام 1947 يعود إلى التعويضات الضعيفة جداً التي دُفعت للملاك الأصليين، ولعب لذلك دوراً حاسماً في نزع الملكية من أصحابها في ثلث المساحات الزراعية في اليابان (في مدة لا تتجاوز 21 شهراً) لفائدة 4 ملايين أسرة. وهكذا، تم تشجيع الملاك الجدد الذين كانوا مستأجرين سابقاً على الاستثمار في أراضيهم. ويذكر الكاتب مثالين رئيسيين عن نجاح الاصلاح زراعي في الخمسينات (تايوان التي كانت مقاطعة صينية، وكوريا) قُدمت خلالها تعويضات للملاك الأصليين بنسب أدنى من النسب المعمول بها في السوق آنذاك. ويقول فيغا (1991: 148 ) "هنالك في الحالات الثلاث حجز واضح لمصادر الدخل العقاري وتحويلها بطريقة شبه مجانية إلى المزارع العائلية التي كانت في الماضي خاضعة كلية للملاك الإقطاعيين". وتجدر الإشارة هنا إلى أن سياق هذه الحالات الثلاث هو سياق تاريخي خاص (موضوع الحرب الباردة على سبيل المثال). وأشار الكاتب إلى أن دفع تعويضات للملاك الأصليين عرقل عملية الاصلاح الزراعي في مصر في الخمسينات، مما يستلزم منا فتح نقاش معمق عن مسألة التعويض وعملية تحويل الأراضي من مالك إلى آخر.  

13.   وفي تعليقه عن العقبات التي وقفت في وجه الاصلاح الزراعي في التسعينات، حدد الغونمي (2005 : 5-6 ) ثلاث احتمالات وهي: البطالة في المناطق الريفية، وتحويل الأراضي من الملاك الصغار إلى المضاربين أو أصحاب الدخل، أو التخلي عن سياسة الاصلاح الزراعي التي فرضتها الحكومة لصالح إعادة توزيع الأراضي حسب قوانين السوق. وعلاوة على ذلك، من بين الدروس الهامة المستخلصة عبر المؤتمر العالمي المعني بالاصلاح الزراعي والتنمية الريفية ضرورة زيادة الأموال التي تخصصها الدولة للتنمية الزراعية نظراً لتزايد الطلب على المواد الغذائية في وقت تتراجع فيه عروض الأراضي الصالحة للزراعة بشكل مستمر. ويرى الكاتب كذلك أنه إلى جانب أهمية الحصول على الأرض، من الضروري أيضا تعزيز الانتاجية بصفة خاصة وتحسين مستوى آليات الدعم المؤسسية للتنمية الريفية بصفة عامة.                                 
14.   عرضت الفاو (2001 ) جملة من الشروط الإضافية لنجاح الاصلاحات الزراعية. وتشير أولى هذه الشروط إلى أنه لا يمكن تحسين الأساليب التقنية للزراعة من خلال تقنيات تعتمد على الاستخدام المكثف لرأس المال لأن عدد كبير من المزارعين الصغار يصعب عليهم الحصول على هذه الأموال الضرورية لاعتماد هذه التقنيات، كما أن هذه الاستراتيجية الإنمائية لا تنشئ مناصب شغل مما يؤثر سلباً على الطلب على المنتجات غير الزراعية. ومن هذا المنظور، فإن مستلزمات هذا النوع من الزراعة يتم استيرادها بدرجة كبيرة من مناطق أخرى ويقتضي بالتالي أسلوب الاستهلاك للمزارعين الذين يعتبرون أغنى من نظرائهم توفر سلع كمالية وذات قيمة رفيعة وهي سلع لا تُنتج محلياً. وبالتالي يتم تلبية الطلب (المتوسط والنهائي) على المستلزمات الزراعية هذه خارج المنطقة. ومن منظور آخر، فإن استراتيجية النمو الزراعي المعتمدة على تقنيات العمل المكثف تتيح للمزارعين الاستفادة من هذه التقنيات وتدعم العمال والمنتجين الريفيين الأشد فقراً وتدير بالتالي تسلسلات للطلب النهائي والمتوسط في القطاع غير الزراعي المحلي.     
15.   ويقدم ساريس (2001 ) بدوره عرضاً شاملاً عن الموضوع انطلاقاً من التجارب الماضية التي مرت بها عدة بلدان في هذا المجال. ففي اليابان أدى منذ مطلع القرن إدخال التكنولوجيا على الزراعة على عكس بعض البلدان إلى زيادة انتاجية اليد العاملة من خلال إدارة دخل المزارعين فرادى والتشجيع على إنشاء صناعات ريفية صغيرة.  وفي الهند ساهمت التنمية الزراعية القائمة على إنشاء فرص العمل على مدى 20 سنة في التخفيض من نسبة الفقر في هذا البلد إلى النصف بفضل لاسيما تشجيع الطلب على المنتجات الزراعية وإنشاء مؤسسات ريفية ذات حجم صغير تنتج سلعاً غير زراعية عن طريق العمل المكثف والاستفادة من اليد العاملة الكثيفة والعاطلة عن العمل جزئياً. وعاشت الصين تجربة مماثلة بفضل اعتماد التحسين التكنولوجي واصلاح نظام ملكية الأراضي عن طريق تحويل الملكيات الجماعية إلى نظام للملكيات العائلية الصغيرة من خلال "نظام المسؤولية" الذي يدير قدراً أكبر من الحوافز الإنمائية، وتحسين مستوى الهياكل الأساسية الريفية والنهوض بمستوى التعليم في هذه المناطق (أمين 2005 ). وأعيد استثمار الدخل المتزايد للمزارعين في سلع أنتجتها الصناعات الريفية المحلية التي توظف يد عاملة كثيفة. ولقد أدى ذلك إلى تراجع نسبة الفقر في هذا البلد حيث انخفض عدد أشد الناس فقراً من 250 مليون شخص في 1978إلى 125 مليون شخص في 1985 وإلى 100 مليون خلال التسعينات (ميلور، 2001 )
.

16.   شدّد سراسينو (2001 ) في حديثه عن الدروس التي يمكن لأمريكا اللاتينية استخلاصها من تجربة السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي على ضرورة تناول التنمية الريفية ليس من جانبها القطاعي (الزراعي) فحسب بل من خلال ربطها أيضاً بنهج قائم على المنطقة يراعي ظهور أنشطة ريفية غير زراعية. ويرى الكاتب أن اعتماد سياسات تتواءم مع هذا النهج وإشراك الجهات الفاعلة المحلية في مناقشة الأولويات الإقليمية يسهم في تحقيق تنمية أقل اعتماداً على المساعدات ويولد نشاطاً كبيراً على الأجل الطويل. وتقوم بعض المؤسسات المحلية ذات الطابع العائلي – ليست زراعية حتماً – بتوفير الظروف المواتية لتحقيق تنمية ذاتية مع إنشاء مزيد من مناصب الشغل والمبادرات التجارية الجديدة
.   
باء.      توزيع الأصول والاصلاح الزراعي والنمو الاقتصادي 
17.    يقترح أنون وكانبور (1998) تحليلاً يقوم على توزيع الأراضي الذي يربطونه بصورة نسبية بتوزيع الدخل مع التحقق من أن وجود تفاوت في البداية يقيد النمو لاحقاًً. ويبيّن هذا البحث أنه من ضمن  15 بلد نام ذات مؤشر جيني لتوزيع الأراضي يفوق 0.7 ، اثنان منها فقط استطاعا تحقيق نمو في ثرواتهما يفوق 2.5 بالمئة في السنة بين 1960 و1992. ولتفسير ذلك، يسلّم المؤلفان بأن تقييد حصول أشد الناس فقراً (الذين لا يملكون أصولاً يستخدمونها كرهونات للقروض التي يلتمسونها ) على القروض قد يضر بالاستثمار ويضعف مستوى التعليم في اقتصاد يتميز بالتفاوتات. وقد يتيح توزيع الأصول العقارية كذلك للمزارعين تعزيز النفاذ إلى المعلومات وإلى مزيد من فرص الاستثمار في مجال الانتاج. وقد تكون فرضية كوزنتس (1955) التي تستند إلى بيانات خاصة بثلاث بلدان فقط (الولايات المتحدة وأنكلترا وألمانيا) باطلة في البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء.
18.   ويرى ساريس (2001 ) أن توزيع الأراضي على غرار ضمان حقوق الملكية وتحديدها بصورة واضحة يمكّن المزارعين من تحقيق المزيد من الاستثمارات في مزارعهم، وهذا من خلال إدخال تحسينات تقنية كفيلة بزيادة قيمة ملكياتهم مثلاً. وقد يؤدي اتاحة النفاذ إلى الأصول العقارية للمزارع الذي يفتقر إلى أرض إلى تحقيق مزيد من الفعالية مثل استخدام مختلف الموارد الانتاجية التي استُخدمت استخداماً ناقصاً (القوة العاملة الأسرية) وتخفيض تكاليف عوامل الإنتاج (مثل استخدام العمل الأسري المجرّد من تكاليف الرصد والمعاملات). وعلاوة على ذلك، يشير ستيغليتز (2000 ) إلى أن دور إعادة توزيع الأراضي في تجارب الاصلاح الزراعي الناجحة يتجلى في تحقيق التنمية ليس من خلال تعزيز الفعالية الاقتصادية فحسب بل أيضاً في توزيع الحكم السياسي. وقد تؤدي هذه الاصلاحات إلى تعزيز مشاركة السكان في صياغة السياسات العامة وأداء السياسات الإنمائية داخل المؤسسات المحلية ذاتها.  وفي نفس السياق، يشير لايت (2000 ) إلى أن إعادة توزيع الأراض بإمكانه أن يساهم في النهوض "بالتدريب التنظيمي" لدى المزارعين بفضل التجربة المكتسبة في مجال المنافسة على الأرض والتدابير المتصلة بإنشاء وحدات إنتاجية جديدة. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى إنشاء تعاونيات وجمعيات للمنتجين قادرة على المساهمة في تكثيف العمليات الاحتجاجية على المستوى المحلي. 

19.   ولاحظ بردسال ولندونو (1997 ) اللذان استخدما قاعدة البيانات التي استخدمها داينينغر وسكواير (1996 ) أنه من ضمن 43 بلد محل الدراسة، تبيّن أن النسب العالية للتفاوت منذ البداية (مثل التركيز الكثيف للأراضي ورؤوس الأموال ) تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي على الأجل الطويل. وبعد إجراء مقارنة بين بلدان شرق آسيا وبلدان أمريكا اللاتينية، لاحظنا أن نسبة النمو الاقتصادي لبلدان أمريكا اللاتينية خلال فترة السبعينات والثمانينات لا تتجاوز 20 بالمئة من نسبة نمو بلدان شرق آسيا. وقد يعود ذلك بدرجة كبيرة إلى وجود تفاوتات في توزيع الأصول منذ البداية بين هذه الاقتصادات. ويشير الكاتبان إلى أنه لو وُزعت الأصول في اقتصادات أمريكا اللاتينية بنفس الطريقة التي وزعت بها في بلدان شرق آسيا سنة 1960 لكان عدد الفقراء اليوم أقل بالنصف مما هو عليه الآن. واستناداً إلى خان ومقتدى (1997 )، تبلغ المرونة الوظيفية بالنسبة لنمو الانتاج في الفترة الممتدة بين 1971 إلى 1992 0.5 في آسيا مقابل -0.5 في أمريكا اللاتينية، مما يوحي بوجود تركيز كثيف للدخل في هذه القارة.  
20.    ويتساءل بن عبو (1997 ) بدوره عن الفكرة التي نشرها كوزنتس من خلال إجراء دراسة تجريبية لثلاثة عشرة بلد في التسعينات والتي لاحظ فيها أن التفاوتات قد تؤثر سلباً على النمو وقد تتسبب في عدم الاستقرار الاقتصادي وانخفاض الادخار والاستثمار في أشد القطاعات استضعافاً.  وقد يترتب عن التوزيع الجيد للدخل نمو أسواق الاستهلاك مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ظهور قطاع صناعي واسع النطاق يحدث وقعاً إيجابياً على النمو. وفي نفس السياق، يعرض غوانزيرولي (1998 ) نتائج عدة دراسات تبيّن في أغلبيتها غياب وفورات الحجم في قطاع الزراعة، مما يدعم الفرضية التي تسلّم بأن تركيز الأراضي قد لا يؤدي من خلال أرباح الحجم إلى الزيادة في الانتاج ولا إلى تعزيز النمو الاقتصادي. ويشدد مازويي ورودارت (2002 ) على هذه النقطة بالذات. وبعدما كانت المعدّات الزراعية المتطورة حكراً على الملاك الكبار، أصبحت تتاح للمزارعين الصغار بفضل سوق الإيجار أو الشراء الجماعي للماكينات (بنسفانغر وداينينغر وفيدر، 1995 ). ومن جهة أخرى، تعتبر تكاليف رصد الانتاج وإدارته في المزارع الكبرى مرتفعة عندما يكون عدد العمال الموظفين مرتفعا، وينطبق هذا بشكل خاص على القطاع الزراعي على عكس قطاع الصناعة. وتعتبر تكاليف الرصد هذه منعدمة في الزراعة الأسرية نظراً لأن العمال يشاركون في الأرباح، وهذا فضلاً عن انعدام تكاليف التوظيف
. 

21.   لتحليل آثار توزيع الأصول على النمو الاقتصادي بسبب تراجع الفقر، يمكننا التطرق إلى عدة نهج. ويرى ساريس (2001 )، أن أثر الفقر المدقع على سكان الأرياف قد يؤدي إلى ظهور "أفخاخ للفقر" حيث تكون الحاجة إلى تكوين ادخار طارئ (على شكل استثمار في سلع سهلة البيع مثل المخزونات الغذائية أو المجوهرات) تحسباً لمواجهة أحداث مؤلمة طارئة قد يدفع بأشد الناس فقراً إلى تجنب الاستثمار في ما هو مفيد لهم على غرار الآبار ومعدات الري بسبب صعوبة بيعها بسرعة في حالة نشوب أزمة. ويوحي ذلك بأن الاستثمارات التي حققها أشد الناس فقراً ليست مربحة بالقدر الذي ينبغي أن تكون عليه، وهذا نظراً للحاجة إلى "احتياطي الطوارئ" هذا. وقد تدفع الأزمة الطارئة بأصحاب المزارع إلى توقيف أولادهم عن الدراسة للعمل في الزراعة مما قد يتسبب في تناقص اليد العاملة المؤهلة مستقبلاً. وعلى العموم، فإن توزيع الثروات بطريقة تستجيب لمواطن الضعف هذه وتعطي ضمانات لأشد الناس فقراً أثناء حدوث أزمة من الأزمات من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي بصورة مستمرة.

22.    ويؤدي الحد من الفقر وترقية العدالة الاجتماعية من خلال تحسين الحالة التغذوية للأسر الريفية كذلك إلى تعزيز النمو الاقتصادي حسب تحليل أركون (2000 ). وقد يكون هناك ارتباط وثيق –أكدته الإحصاءات – بين تحسن الحالة التغذوية من جهة والنمو من جهة أخرى، وهذا من خلال زيادة انتاجية اليد العاملة. ويرى الكاتب أن إدراك وقع تحسّن الحالة التغذوية للسكان على النمو يتم عند بلوغ سوء التغذية أوجه، مما يجعل من الحد من الفقر المدقع عامل موازنة اقتصاديا. 
23.    ويؤكد ليبتون (2001 ) وجود تكامل بين عوامل عديدة مثل الحصول على خدمات الصحة والتعليم والتغذية، ويساهم توفر هذه العوامل كلها في زيادة انتاجية القطاع الزراعي لاسيما لفائدة أشد الناس فقراً. ويعني ذلك أيضاً أن هذه العوامل قد تحظى بمزيد من العناية في مناقشة وتحديد أولويات الميزانية العامة، ويكون لذلك آثار إيجابية على تحسين الانتاجية. بيد أنه لا يمكن تحويل هذه العوامل إلى تنمية اقتصادية ما لم تُتح الأصول المنتجة، كالأرض مثلاً، لهؤلاء المنتجين ليجعلوا من هذه الأهداف (التعليم والتغذية والصحة) تنمية. 

ج.   فيما وراء النمو الاقتصادي: تخفيف وطأة الفقر ومكافحة عدم الاجحاف 
24.    يرى دو جانفري وسادولي (1999 ) في دراسة قاما بإعدادها بشأن أمريكا اللاتينية أن النمو الاقتصادي لن يساهم في تخفيف وطأة الفقر في الأرياف والمدن إلا إذا كانت مستويات التفاوت والفقر معقولة منذ البداية. ففي البلدان التي تعرف نسباً مرتفعة من التفاوت منذ البداية، يكون النمو فيها عاجزاً عن دحر الفقر والاجحاف. ولابد من توفر نسب تعليم مرتفعة في المدن كي يكون للنمو وقعاً إيجابياً على تخفيف وطأة الفقر. وعلاوة على ذلك، كي يكون النمو فعالاً في هذا المجال يجب أن لا تنشأ هناك حالة كساد اقتصادي لأنه كما يشير إليه التحليل الذي أجراه الكاتبين، يكفي أن تكون هناك سنة واحدة من الكساد لإبطال أثر النمو على الحد من الفقر/الاجحاف الذي يتطلب نمواً اقتصادياً يزيد عن سنة ليتحقق. وتعتبر إعادة توزيع الأصول على أشد الناس فقراً والمساواة في فرص النفاذ إلى المؤسسات العامة والخاصة كما تمت الإشارة إليه سالفا عاملاً آخر يساهم في تخفيف وطأة الفقر، وهذا فضلاً عن النمو المتفاوت لقطاع الخدمات الذي يعد كذلك من العناصر الأساسية المساهمة في الحد من تفاقم الفقر في الأرياف والمدن.  
25.   وفي اتجاه معاكس، يشير المؤلفان (2001 ) إلى الأهمية التي يكتسيها توزيع الثروة بالنسبة للنمو، مؤكدان أن الفقر في الأرياف في بلدان أمريكا اللاتينية يستلزم استخداماً جزئياً للموارد الاقتصادية. فلو كان توزيع الأصول في الأرياف توزيعاً عادلاً لكانت الاستفادة من اليد العاملة والأراضي أكبر. وفي نفس السياق، ينبغي كذلك القضاء على بعض المشاكل الأخرى التي تؤثر سلباً على النمو مثل النزوح الريفي المفرط وعدم الاستقرار السياسي والتدهور البيئي. ويرجع الكاتبين (2002 ) تراجع الفقر بنسبة 75 بالمئة في المناطق الريفية من أمريكا اللاتينية خلال الثلاثين سنة الماضية إلى النزوح الريفي وليس إلى ارتفاع الدخل الزراعي، كما أن ذلك ليس سوى مجرد تحول مركز الفقر من الأرياف إلى المدن الكبرى التي ستعرف بدورها نفس المشاكل التي شهدتها المناطق الريفية الفقيرة. 

26.   ويشكل الجمع بين توزيع الأراضي ومجموعة من السياسات التي تضمن القدرة التنافسية للمستفيدين منها من إحدى العوامل الرئيسية لنجاح الاصلاحات الزراعية، لكن هذا العامل لم يكن متوفراً في أغلبية بلدان أمريكا اللاتينية. وفيما يخص تجربة الاصلاح الزراعي في بيرو وبوليفيا، كانت هذه السياسات غير متاحة للمستفيدين، في حين أن المكسيك شهد تراجعاً في نسبة الاستثمارات العامة. وفي شيلي، أدى عدم حصول المستفيدين على ائتمانات إلى بيع هؤلاء لأراضيهم. وبناء على ذلك، تتمثل إحدى الدروس التي يمكن استخلاصها هنا في الحاجة إلى اعتماد سياسات ترمي إلى تحقيق تنمية ريفية وإقليمية بهدف تشجيع الأنشطة غير الزراعية المتصلة بمستوطنات الأسنتمنتس الريفية أو على الأقل عدم كبحها. 
27.    وتجدر الإشارة هنا كذلك إلى أهمية نزع الملكية بسبب الفشل في أداء "الوظيفة الاجتماعية للأرض"
 لاسيما في الأماكن التي تعرف تركيزاً كبيراً للأراضي المستخدمة استخداماً جزئياً ولأشخاص يفتقرون إلى أرض. ويؤكد دو جانفري وسادولي كذالك أن الاصلاحات الزراعية التي لم تُنفذ بصورة كاملة ولا تضمن حقوق الملكية الكاملة للمستفيدين ستكون عاجزة على اتاحة الوصول إلى الائتمان والاستثمار معرقلة بذلك بشكل جزئي تنمية هذه المزارع الجديدة. ولقد تطرق إلى هذا الجانب كذلك كل من بوراس جي آر وكاي ولودي (2005 ) الذين بعد إجرائهم لمجموعة كبيرة من التحاليل بشأن مختلف التجارب الوطنية أكدوا أن نتائج برنامج الاصلاح الزراعي ما لم تكن مشفوعة بإجراءات دعم للمستفيدين قد تبطل آثار السياسة المتعلقة بالحد من الفقر وترويج العدل والمساواة. فبالنسبة لدو جانفري وسادولي (2005 )، يعد الحصول على الأرض أمراً ضرورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والحد من الفقر وتعزيز الاستدامة البيئية. فالأرض ليست عامل انتاج فحسب بل تعتبر أيضاً عاملاً مولداً للثروة والتقدير والحكم. ومن هذا المنطلق، يؤدي توزيعها إلى زيادة في الأصول الاقتصادية لأشد الناس فقراً، بل ويعزز كذلك الحكم السياسي والمشاركة الاجتماعية لهؤلاء. ويساهم توزيع الأراضي كذلك في الحفاظ على البيئة
 نظراً لأن الأرض أصل طبيعي. 

28.   ولقد غيّر أولئك الذين يدعون إلى وضع برنامج زراعي خطابهم مشيرين إلى فرص التغيير الكبيرة التي ستحملها الديمقراطية إلى الأرياف سواء من خلال تعزيز مواطنة جزء كبير من المجتمع الذي يعاني من التهميش حالياً، أو من خلال إنشاء مزيد من الوظائف أو زيادة الدخل الريفي أو إعادة تنشيط عدة مناطق جغرافية، وما إلى ذلك. 

29.   ولا ترتبط المسائل المتعلقة بالعمل والإنتاج والدخل بالضرورة بمسألة مكافحة الفقر، مع ذلك، فالنمو الاقتصادي (الذي يمثل هنا زيادة الانتاج و/أو الدخل، وبالتالي الشغل) لا يضمن حتماً، كما أشرنا إليه سالفاً، تحقيق التنمية (الاجتماعية والاقتصادية والمستدامة، إلخ) حتى وإن كانت التنمية تقتضي توفر مستوى معين من النمو. وفي الواقع، بالنظر إلى بعض الأمثلة المختارة لبلدان في آسيا وأمريكا اللاتينية، لا يمكن أن نستنتج أن هذه البلدان فقيرة جداً (لاسيما إذا ما قارناها بحالات أخرى أكثر عرضة من هذا الجانب) رغم وجود مناطق (ريفية وحضرية) في هذه البلدان تنهار تحت وطأة الفقر المدقع. ورغم ذلك، يمكننا أن نجزم  استناداً إلى طائفة واسعة من الإحصاءات المتعلقة بمختلف القطاعات بأن البرازيل على سبيل المثال بلد جائر إلى الغاية.  بالفعل، فإن مؤشرات التركيز الاقتصادي (للدخل والأراضي والإنتاج، وما إلى ذلك) مرتفعة جداً فيه. ومن ثم، جاء النموذج الذي يدعى "التجارة الزراعية" ليزيد من هوة هذا التفاوت اتساعاً لأن محرك النمو لهذا القطاع مشفوع بعملية تركيز واسعة النطاق (لائتمان الأرض والفضاء، وما إلى ذلك) فضلاً عن الحيازة الفجّة للمناطق المخصصة لحماية المجتمعات المحلية الأصلية (المنتجون الصغار والهنود الحمر والسكان العاملون في الصناعات الاستخراجية، وما إلى ذلك) من خلال توسيع رقعة الزراعة الأحادية (لايت، 2006 ). سوف نتطرق إلى هذا الموضوع من جديد لاحقاً.

30.  تشير مجموعة من الدراسات المتخصصة بشأن الآثار والتغييرات على المستوى المحلي الناجمة عن إنشاء مستوطنات الأسنتمنتس (مشروع الاصلاح الزراعي) في الريف أو عن تسوية أوضاع الفلاحين والعمال الذين كانون في الماضي مهددين في ملكيتهم أن هياكل الانتاج والإسكان الجديدة هذه سوف تحدث تدريجياً تغييرات اقتصادية واجتماعية وسياسية تشمل السكان المستفيدين والجهات الفاعلة والمؤسسات المحلية الأخرى. وحسب هيريديا وزملائه و(2005 ) ولايت وزملائه (2004 ) وميديروس ودير (2005 )، فإن الاصلاح الزراعي في حالة البرازيل أحدث وقعاً إيجابياً على المستوى البلدي مثل تنويع الانتاج الزراعي واتساع رقعة سوق العمل وتعزيز المركز السياسي للمستفيدين الذين يحملون طلبات متعلقة بالهياكل الأساسية المادية والاجتماعية يصعب تجاهلها. وبمجرد حصول الأسر على قطعة أرض يصبح من السهل بالنسبة لها الاستفادة من خدمات أخرى على غرار الائتمانات لبناء منازل أو شراء بذور والتي تؤثر كذلك على الطلب في باقي قطاعات الاقتصاد. ويعتبر إقامة حوار بين السلطات العمومية والقطاعات الاجتماعية المهمّشة تماماً في الماضي من الآثار البارزة للاصلاح الزراعي، مما أدى إلى زوال علاقات المحسوبية السائدة في المناطق الريفية بالبرازيل سابقاً (يرجى الاطلاع على الملحق 2 ).  
31.  تشكل مستوطنات الأسنتمنتوس في سياق تتضاءل فيه فرص العمل والذي شهدته عدة بلدان نامية (وحتى بلدان متقدمة) بديلاً رئيسياً لذلك. ويرى لايت وزملائه (2004 ) وميديروس ولايت (2004 )، أن مشروعات الاصلاح الزراعي تتيح فرص عمل لجهات خارجية، وهذا زيادة عن إنشائها في المتوسط لثلاث وظائف في كل مزرعة عائلية وبغض النظر أيضاً عن الأنشطة التي تم إنشاؤها خارج هذه المزارع. فلقد لاحظنا فعلاً مثل هذا التوظيف في 36 بالمئة من المزارع محل الدراسة.  
32.   إذا ما قارننا بين الوضع الماضي والحالي للعائلات القاطنة في مستوطنات الأسنتمنتوس وإذا ما استعدنا إلى أذهاننا صور التفاوت الشديد الموجود بين مستوطنات الأسنتمنتوس وهشاشة البنية الأساسية التي ميّزت أغلبية هذه المستوطنات، يتبيّن بوضوح أن ظروف الحياة فيها قد تحسنت كثيراً. وأدت هذه الظاهرة إلى تشكّل مناطق تأوي عدداً معتبراً من مستوطنات الأسنتمنتوس والعائلات. وتظهر بالتالي في الواقع مناطق مصلحة، مما يعوّض عن منطق النزع المعزول للملكيات الذي ميّز تدخل الدولة في القطاع الزراعي. ويشكل هذا الجانب في حد ذاته أحد آثار التغييرات التي أحدثتها مستوطنات الأسنتمنتوس في البيئة الإقليمية، وبالتالي فهو يعزّز التغييرات التي سبق ذكرها، وهذا حسب تركيز المستفيدين هذا.
33.   إن الكلام الذي قيل هنا والذي دافع عنه مفكرون من مختلف النزعات يتناقض تناقضاً شديداً مع رغبة أنصار التفكير المحافظ حصر مسألة الحصول على الأراضي في بعده التكميلي والتعويضي. لكن، رغم الطابع التفاؤلي الذي يتجلى في الفقرات السالفة إلا أن ضرورة بذل جهود كبيرة لمعالجة هذه المسألة بطريقة منظمة أمر لا جدال فيه. والمعلومات الآتية سوف تثبت هذا الموقف. 

دال.       تركيز الدخل والأراضي والحاجة إلى الاصلاح الزراعي  
34.    يعيش نصف سكان العالم اليوم تحت وطأة الفقر أي بأقل من دولارين في اليوم. وتعد منطقتي جنوب غرب آسيا وجنوب أفريقيا أشد المناطق فقراً، ويتركز فيهما 50 بلداً من بين أشد البلدان فقراً (انظر الرسم رقم 1 ) واللتان تعانيان أيضاً من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب. ويشير قسم مراجع السكان بواشنطن (2005 ) إلى أن نسبة وفيات الأطفال في أفريقيا تفوق بخمسة عشرة أضعاف نسبة الوفيات في الدول المتقدمة. واستناداً إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (2002 )، فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع (ذوي دخل يقل من دولار واحد في اليوم) في 49 بلد من بين أشد البلدان فقراً في العالم قد تضاعف خلال الثلاثين سنة الماضية ليبلغ ثلثي سكان هذه البلدان، ومن المتوقع أ ن يستمر هذا العدد في الارتفاع إلى غاية عام 2015 ليبلغ 113 مليون شخص على الأقل، مما سيعرقل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
35.   وفي أشد البلدان فقراً في أفريقيا التي يوجد فيها 34 بلد من ضمن 49 من أشد البلدان فقراً في العالم، يعيش 9 أشخاص من أصل 10 تقريباً بأقل من دولارين في اليوم ويبلغ معدل استهلاكهم اليومي 86 سنتيماً في حين يبلغ معدل الاستهلاك الفردي في الولايات المتحدة 41 دولاراً في اليوم. ودائماً حسب الأونكتاد، ارتفعت في هذه البلدان الإفريقية الرابعة والثلاثين نسبة الأشخاص ذوي دخل يقل عن دولار واحد في اليوم من 56 إلى 65 بالمئة بين الجزء الثاني من السبعينات والجزء الثاني من التسعينات .  
خريطة البلدان الخمسون الأقل نمواً
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   المصدر: الأونكتاد
36.   حسب تقرير اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لعام 2005،  فإن عدد الفقراء في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي قد ارتفع بثلاثة ملايين شخص منذ عام 1990 ليبلغ اليوم 96 مليون شخص في هذه المنطقة التي تعاني كذلك من تركيز كثيف للدخل. 
37.   يتضرر من الفقر بشكل خاص سكان المناطق الريفية التي يتواجد فيها حسب الفاو (2002 ) 3.233 مليون شخص، من ضمنهم 2.881 مليون يتمركزون في بلدان "تدعى نامية" (غارسيس، 2005 ). ولتكوين فكرة أكثر وضوحاً عن حجم هذا المشكل، نلاحظ من خلال بيانات اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي عرضها شنشول (2005 ) مدى خطورة الوضع السائد في أمريكا اللاتينية (انظر الرسم 1 ). ويشير هذا الكاتب إلى أن الفقر يؤثر عموماً على المجتمعات المحلية الأصلية من المزارعين (التي تمثل 30 بالمئة من مجموع عدد الفقراء في المناطق الريفية) وعلى المنتجين الصغار الذين يعيشون في المناطق القاحلة أو شبه القاحلة من الإقليم (30 بالمئة أيضاً).

الجدول 1: السكان الفقراء والذين يعانون من الفقر المدقع في المناطق الريفية – أمريكا اللاتينية (%)

	البلد
	السكان الريفيون في حالة فقر 
(% مقارنة بمجموع السكان الريفيين)
	السكان الريفيون في حالة فقر مدقع 
(% مقارنة بمجموع السكان الريفيين)

	البرازيل
	75,5
	36,5

	شيلي
	57,1
	32,6

	كولومبيا 
	66,6
	38,1

	كوستاريكا 
	51,1
	29,2

	السلفادور 
	42,8
	21,4

	هندوراس 
	44,4
	25,4

	المكسيك 
	78,0
	44,6

	بنما 
	54,8
	31,3

	بيرو 
	43,3
	28,9

	الجمهورية الدومينيكية
	56,3
	32,2

	فنزويلا
	86,2
	49,2


المصدر: اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (1997 )، نقل المعلومات شنشول (2005 )
38.   وكما يتبين لنا في الجدول، فإن نصف سكان الأرياف في فنزويلا والمكسيك تقريباً يعانون من فقر مدقع في حين أن جزء كبير من سكان الأرياف في البرازيل وكولومبيا يعيشون تحت وطأة الفقر، مما يؤثر على قدرات العمل لهذه الفئة المهمشة
 من السكان وعلى قدرتها على الحصول على الغذاء. وكما نعلم، فإن الفقر يشكل إحدى المشاكل الرئيسية التي يعاني منها العالم اليوم إذ أنه يؤثر على القدرة الإنجابية لجزء كبير من المجتمع ( غارسيس، 2005 ). وإذ لا يسع لنا هنا أن نطول في حديثنا عن هذا الموضوع، تجدر الإشارة إلى أن إحصاءات الفاو تقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر في العالم ب852 مليون، أي بزيادة تبلغ 18 مليون شخص مقارنة مع فترة التسعينات. ويعيش 815 مليون شخص من ضمن هذا المجموع في البلدان النامية.
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39.  وفي نفس السياق، نلاحظ من خلال بيانات التعداد الزراعي العالمي لعام 1990 للفاو أن الأرض في عدد كبير من البلدان ما زالت تمثل إحدى الأصول ذات تركيز عال للملكية. وإذا ما أضفنا البيانات الخاصة ببعض البلدان سوف نحصل على جدول يبيّن توزيع الأراضي في مختلف القارات
. 

الجدول 2 : البنية الزراعية لأمريكا الجنوبية 

(البرازيل والأرجنتين وباراغواي وبيرو وكولومبيا)
	حجم المزارع 
	عدد المزارع 
	مجموع مساحة المزارع (بالهكتارات) 
	المزارع
(النسبة المئوية من المجموع) 
	المساحة (النسبة المئوية من المجموع)  

	إلى غاية 5 هكتارات
	4.516.479
	8.187.796
	46,04
	1,26

	من 5 إلى 10 هكتارات
	1.363.464
	9.506.212
	13,90
	1,46

	من 10 إلى 20 هكتار
	1.233.671
	16.829.281
	12,57
	2,59

	من 20 إلى 50 هكتار
	1.260.591
	38.916.505
	12,85
	6,00

	أكثر من 50 هكتار
	1.436.348
	575.517.440
	14,64
	88,68

	المجموع
	9.810.553
	648.957.234
	100,00
	100,00


المصدر: التعداد الزراعي العالمي عام 1990 – الفاو. من إعداد المؤلفين.
40.   وفيما يخص أمريكا الجنوبية، فالبلدان التي وفرت إحصاءات قابلة للمقارنة هي: الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وباراغواي وبيرو. ونلاحظ في الخريطة 2 أعلاه أن هذه البلدان (الملونة بالأسود) تمثل جزء كبير من هذه القارة. ويبيّن الجدول 2 أعلاه أن نصف (46.04 %) المزارع تقريباً تمتد على 1.26 % من الأراضي في حين أن 14.64 % من الملاك يمتلكون 68% من مجموع المساحة. وإذا استثنينا بيرو من هذه العينة (الأرقام تختلف فيما يتعلق بالمزارع التي تفوق مساحتها 50 هكتاراً) نلاحظ أن 1.03% من الملاك لا يملكون أقل من 52.13% من مجموع مساحة المنطقة.
41.   وفيما يخص قارة آسيا، فإن عدد البلدان – ذات مساحة كبيرة - التي وفرت إحصاءات قابلة للمقارنة قليل، وهي: الهند وباكستان وتايلاند. وتبيّن الخريطة الآتية (انظر الرسم 3) أن هذه البلدان (الملونة بالأسود) هي بلدان صغيرة من حيث المساحة. ويمكننا أن نلاحظ من خلال هذه العينة من البلدان أن وجود تركيز للأراضي لكنه تركيز ضعيف مقارنة مع أمريكا الجنوبية. في آسيا، 14.27% من الأراضي      هي ملك ل 58.17% من المزارعين الصغار جداً في حين أن 1.67% من أكبر المزارع تحوز على 18.66% من مجموع الأراضي (انظر الجدول 3 ).
      الرسم 3 
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الجدول 3 : البنية الزراعية لآسيا 

(الهند واندونيسيا وباكستان وتايلاند)
	حجم المزارع 
	عدد المزارع 
	مجموع مساحة المزارع (بالهكتارات) 
	المزارع
(النسبة المئوية من المجموع) 
	المساحة (النسبة المئوية من المجموع)  

	إلى غاية 1 هكتار
	79.825.714
	31.277.888
	58,24
	14,17

	من 1 إلى 2 هكتارين
	25.712.552
	36.249.122
	18,76
	16,42

	من 2 إلى 5 هكتارات
	22.793.615
	68.664.834
	16,63
	31,10

	من 5 إلى 10 هكتارات
	6.453.688
	43.406.296
	4,71
	19,66

	أكثر من 10 هكتارات
	2.283.690
	41.205.604
	1,67
	18,66

	المجموع
	137.069.259
	220.803.744
	100,00
	100,00


المصدر: التعداد الزراعي العالمي عام 1990 – الفاو. من إعداد المؤلفين.

42.    يمثل الرسم البياني 1 التالي منحنى لورنز الخاص بالمنطقتين المذكورتين سالفاً. وبالنظر إلى البلدان التي خضعت للدراسة، نلاحظ وجود تركيز كثيف في كلتا المنطقتين، ويشتد هذا التركيز عندما يتعلق الأمر ببلدان أمريكا اللاتينية. 

الرسم البياني 1:  منحنى لورنز الخاص بآسيا وأمريكا الجنوبية – تركيز ملكية الأراضي
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المصدر: التعداد الزراعي العالمي عام 1990 – الفاو. من إعداد المؤلفين.

43.   لاحظنا في ما سبق أن البلدان التي تشهد تركيزاً مرتفعاً للأراضي لقيت صعوبات كبيرة في تحقيق نموها الاقتصادي. ومن ثم، من المهم الإدراك بأن مستويات التركيز الاقتصادي والعقاري تشكل عقبات أمام ترقية العدالة الاجتماعية إذ يتسبب في حرمان الملايين من الأشخاص من حقوقهم. ويشكل الاصلاح الزراعي بدون شك في هذا السياق آلية سياسية تتميز بقدرة كبيرة على التغطية وتكاليف إنجاز ضعيفة مما قد يساهم في التصدي لهذا الوضع.    

ثانياً. العدالة والعدل والمجانسة الاجتماعية: الاصلاح الزراعي كوسيلة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة

44.  يقول هيرشمان ( 1994 ) بخصوص التفاعل (on and off process) بين العمليات السياسية والاقتصادية أن مثل هذه التغييرات تقتضي توفر جهات فاعلة استراتيجية لضمان نجاحها، كما أن المسارات المتبعة من قبل هاتين العمليتين لا تكون وظيفية بالضروة. وبعبارة أخرى، من المحتمل أن يترتب عن الاصلاح الزراعي حتى وإن تعرض لرد فعل معاكس شديد إجراء فعال يجعله مستقلاً عن العوامل التي كان يعتمد عليها مثل توزيع الأصول، وهكذا ينتشر شيئاً فشيئاً بصورة مستديمة، بالمعنى الشامل للكلمة.  ومن نفس المنظور، من الضروري التساؤل عن النموذج الإنمائي المرتبط بعملية رسم سياسة إعادة التوزيع هذه والذي كان له خلال الثلاثين أو الخمسين سنة الماضية تأثيراً على مسار البلدان النامية. فعلاً، يجدر التساؤل هنا عن الأولوية الممنوحة للنموذج الزراعي التصديري (سواء بالتصنيع أو دونه) ولمصالح المجموعات الكبيرة التي أنشأته والتي تعرقل التنمية العادلة لهذه البلدان. سيجري تناول هذا الموضوع في هذا الفصل.  
ألف.    نقد التحديث الزراعي وعرقلته للاصلاح الزراعي     
45.   تولي الدراسات الغزيرة المخصصة للتغييرات التي طرأت على الأرياف في أمريكا اللاتينية (وإلى حد ما أرياف البلدان النامية) في العقود الأخيرة عناية خاصة ومبررة لما يدعى بتحديث الزراعة. في واقع الأمر، امتص القطاع الزراعي منذ نهاية الستينات أحجام متزايدة من الائتمانات الزراعية، وهذا عكس توقعات المحللين في الخمسينات والستينات. فعلاً، فلقد أُدخلت "عوامل إنتاج حديثة" على هذا القطاع باستخدام الآلات والتقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج فضلاً عن اندماجه في القنوات التجارية الحديثة. وأدت زيادة الانتاجية إلى نمو انتاج المواد الأولية والغذائية المستهدف للأسواق الخارجية والداخلية، بل وحتى انتاج المواد الغذائية الموجه للاستهلاك الحضري كان حسب بعض الدراسات الموثوقة "مقبولاًً" رغم بعض العوائق المتصلة بتوجهات السياسة الاقتصادية. وأدى تغير القاعدة التقنية للزراعة وارتباطها بصناعة مستلزمات ووسائل الانتاج الخاصة بقطاع الزراعة، وبصناعة تحويل المنتجات الزراعية إلى ظهور ما يدعى "بمجمع الصناعات الزراعية" أو «agribusiness»   وإلى "تصنيع الزراعة" (بالميرا ولايت، 1998 ).
46.   وكانت لتحديث الزراعة الذي تم دون إدخال تغيير على البنية العقارية حسب نظر الاقتصاديين "آثار معاكسة" حيث ازداد تركيز الملكية واشتدت معها التفاوتات في الدخل وزاد النزوح الريفي حدة وارتفعت نسبة استخدام قوة العمل في القطاع الزراعي وازداد لجوء المزارع الصغيرة إلى قوتها العاملة الذاتية وانخفض المستوى المعيشي للسكان العاملين في الأرياف فضلاً عن تدهور حالة البيئة. 

47.    ومن المفارقة الغريبة أنه إذا كانت هذه "الآثار المعاكسة" قد دفعت بالمنظمات العمالية في الريف إلى تكثيف جهودها للحصول على الأرض، كما يمكن ملاحظته في حالات البرازيل وزمبابوي أو بوليفيا (من بين جملة بلدان أخرى) في الفترة الأخيرة – أصبح الارتباط بين الافتقار إلى الأراضي وتدهور الظروف المعيشية واضحاً وضوح الشمس في نظر المسؤولين- فإن هذه الآثار من الجانب الفكري أدت إلى التساؤل عن جدوى القيام بإصلاحات زراعية فعلية فاتحة المجال منذ نهاية الثمانينات أمام سياسة عقارية أكثر "صداقة" مع السوق  (market friendly)  كما أشار إليه كل من باراكلوغ (2001 ) وكوكس وزملائه (2003 ) وكاي (1998 ) ومؤلفون آخرون. وكانت وجهة النظر هذه سائدة عشر سنوات قبل هذا التاريخ بسبب السياق الدولي آنذاك. وصرح جاكوبي (1980: 296-7 ) في إحدى مقالاته المعنونة بأسلوب لا يخلو من الدلالة “Has land reform become obsolete?” بخصوص موضوع الاصلاحات الزراعية المنتهجة في مختلف أنحاء العالم خلال العقود الثلاثة التي تلت الحرب:  “Land reform as a slogan was thus to be heard everywhere; but except under revolutionary conditions actual land reform programmes were never thouroughly implemented. The evolutionary type of land reform, in fact, showed a unique tendency to wither away and add disappointment to the existing misery”.
وواصل كلامه قائلاً:   “It is true that feudalism and semi-feudalism is on the retreat in the rural areas of Southeast Asia and Latin America. But this is certainly not caused by changes in the agrarian structure through land reform but merely by the advance of technology, by the penetration of money transactions into the rural areas and, above all, by the development of a new form of capitalism which is based on the many-sided activities of transnational corporations”.      
48.    وإذا ما سحبنا مصطلح “evolutionary” من حديث جاكوبي سيكون الكثير من المؤلفين الذين شككوا في جدوى الاصلاح الزراعي متفقين مع الفكرة التي عرضها الكاتب. فالنقطة التي قد تثير اختلافاً في الآراء بينهم – ومن الصعب هنا معرفة إذا كانت أسباب هذا الاختلاف راجعة إلى الحجج المقدمة أم إلى مواقف سياسية، إذ أن فكرة "إصلاح زراعي خالي من الإيديولوجيات" التي دافع عنها البعض (بينسفانغر وداينينغر، 1997، ودو جانفري وسادولي، 2002 ) تمثل في حد ذاتها موقفاً - تكمن في معرفة إذا كان تحديث الزراعة قد أقصى كل أشكال الاصلاح الزراعي من البرنامج السياسي أم شكلاً واحداً منها فقط. 

49.   ويعكس الطابع المعقد لهذا النقاش الذي يتجلى في زيادة عدد المتدخلين في محافل يتزايد عددها يوماً بعد يوم والذي يترتب عنه تزايد في عدد المسائل المعالجة، وفي توسع نطاق النقاش خارج دائرة المتخصصين في الاقتصاد أو في علم الاجتماع الريفي اعتراف المجتمع المتزايد بأهمية هذه المسألة. وفضلاً عن ذلك، يعتبر هذا التعقيد بمثابة تنبيه ضد أي ادعاء بتناول المسألة بشمول. ويعتبر التحليل الذي نحاول إجراءه هنا كافياً لإدراك نقاط التوافق بين كل هذه المواقف المعبر عنها.

50.     ما نفهمه من هذا النقاش هو الاعتراف المجمع عليه بالتحديث الزراعي و"آثاره المعاكسة"
 التي تعتبر بالنسبة للبعض لا محال منها، وهذا في وضع انقلبت فيه المواقف بصورة شبه تامة، ولا يُعترف فيه بالتغييرات التي أشار إليها هيرشمان (1971: 352-3 ) المتعلقة بمفكري أمريكا اللاتينية في فترة ما بين الستينات والسبعينات
. وتكمن النتيجة المنطقية هنا في إثبات عدم نضج "الاصلاح الزراعي لفترة الخمسينات والستينات".  فهو مناسب لنوع آخر من الاقتصاد، اقتصاد قائم على "المجمع الريفي" أو على "مجمع latifundia-minifúndia ". ولقد كان مناسباً بالنسبة لبلدان مثل البرازيل أو إلى حد ما الهند في فترة كانت فيها السوق المحلية تعاني من تصنيع غير كاف والبنية الزراعية تشكل "عائقاً" والاصلاح الزراعي شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية. لكن، منذ أن أصبحت السوق المحلية قوية ومنذ أن أصبحت الزراعة نفسها "مصنّعة" لم يعد الاصلاح الزراعي مناسباً. وأصبح النقاش يدور حول ما إذا كان لا يزال للاصلاح الزراعي "معنىً اقتصادياً" في عهد "التجارة الزراعية". فالمجيبون بنعم كما سبق وأن رأيناه في الجزء السالف من الوثيقة سوف يتحججون كالعادة بالمزايا الاقتصادية للاصلاحات مثل إنشاء فرص عمل وتوزيع الدخل والنموذج التقني والانتاج الغذائي. أما المجيبين بلا وفي نفس الوقت يرون فيه بعض الفوائد، فسيحاولون اكتشاف مزايا اجتماعية محتملة فيه قد تجعلهم يغيرون نظرتهم إليه
. 

51.    والمفارقة في هذه العملية أنه في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات للتشكيك في امكانية تطبيق "نموذج الاصلاح الزراعي لفترة الستينات والسبعينات" في الحاضر، ثبتت ملاءمة هذا النموذج والركائز التي كان يقوم عليها في الماضي. وفعلاً، تم التصديق على نموذج للتنمية الاقتصادية وآخر يتعلق بالبنية الزراعية، وهذا من أجل تحديد التغييرات المحققة في المناطق الريفية في اتجاه تحديث زراعي. كيف تم إنجاز هذا التحديث أو كيف بقي نموذج غير ملائم كهذا صالحاً للتفكير في الظواهر السائدة على مدى هذه الفترة، وفي نفس الوقت يدعم إعداد نموذج مناقض له (نموذج "التجارة الزراعية") ؟ السؤال يبقى مفتوحاً.   
52.   في الواقع، يتجاوز تحليل التغيرات الاجتماعية في المناطق الريفية التغييرات التي طرأت على الأساس التقني للملكيات الزراعية أو على النقاش حول فعالية الانتاج الزراعي ومردوديته. ويجذب مؤلفون أمثال شنشول (2005 ) وبالميرا ولايت (1998 ) الانتباه إلى أن التغييرات التي أُدخلت على الزراعة لم تكن مقتصرة على تغيير الاساس التقني للمزارع بل تأثرت كذلك بمجموعة من العمليات الاجتماعية المستقلة نسبياً تتمثل في التدعيم السياسي للفلاحين والإقرار بتدخل الدولة الرامي إلى تحديث القطاع الريفي، والنزوح الريفي وإدارة مصالح مختلف الجهات الفاعلة الاجتماعية وتمثيلها، لاسيما في البرازيل حيث المشاركة غير المباشرة للكنيسة الكاثوليكية والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن نشوء مستوطنات الأسنتمنتوس في الفترة الأخيرة. وفعلاً، يقتضي توضيح هذه العمليات تجميعها في تيارين منفصلين بعضها البعض ومتناقضين نسبياً. ولقد أدى ضياع شرعية نظام الهيمنة التقليدي – مشفوعاً بعجز الدولة (التي ليست حكماً في الصراعات الاجتماعية فحسب بل أيضاً طرفاً فيها) على إدارة الأشكال الجديدة من الشرعية بصورة تدريجية إلى نشوب صراعات هنا وهناك واتساع رقعتها (أمين، 2005 ).  ولم تعد الصراعات تنشب بسبب الأرض والانتاج وظروف العمل فحسب بل أصبحت تشمل الأشغال العمومية والمساعدات الحكومية في حالات الكوارث وقضايا البيئة وتسعير المنتجات الزراعية والمفاوضات المتعلقة بالتجارة الخارجية والمسائل المتعلقة بالتكنولوجيا والمساعدات الطبية، وما إلى ذلك.  ولم تعد أيضاً هذه الصراعات تنشب بين فلاحين وملاك عزبيين فحسب كما أن تسويتها أصبحت أمراً معقداًً. وفضلاً عن ذلك، جلبت المزايا التي تقدمها الدولة في إطار سياستها الرامية إلى تحديث الزراعة لقطاعي الزراعة والصناعة الزراعية وأنشطة المضاربة العقارية بصفة خاصة رؤوس أموال ذات مصادر مختلفة، مما أدى إلى نشوء تحالف للمصالح (rent seeking) حول المسائل المتعلقة بالأرض تسلل حتى إلى داخل جهاز الدولة ذاته.  والمفارقة أن التحديث هذا أدى إلى تعزيز الوزن السياسي لملاك الأراضي الجدد والتقليديين. 

53.   فموضوع الاصلاح الزراعي يدخل ضمن هذا السياق المشكّل من العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ومن غير المعقول أن تتجاهل المناقشات التي تتناول التحديات القائمة لهذه المسألة هذا السياق وإلا سوف تضيّع ربما بذلك فرصة القيام بتحليل دقيق للفرص – مع عوائقها - التي تتاح من جديد في مجال تحقيق الديمقراطية في توزيع الأراضي من جهة، وعدم فهم مجالات العمل الممكنة للحركات الاجتماعية التي تطالب بعدالة اجتماعية من جهة أخرى. فالذين كانوا يزعمون في الثمانينات بأن الاصلاح الزراعي تجاوزه الزمن وأن عصر الفلاحين قد مضى قد فشلوا لأنهم لم يأخذوا في الاعتبار المظاهرات المثمرة والمتزايدة التي كانت تقوم بها منظمات الفلاحين والعمال الريفيون في كفاحها من أجل الاستفادة من الأراضي والثروات الطبيعية.  ولابد هنا من تجاوز التحليل الخاص بالعالم الزراعي بأتم معنى الكلمة كي يتسنى حصر مثل هذه المجالات من منظور يبيّن الحدود التي فرضتها عليه عملية التنمية بشكل عام (الاقتصاد الكلي أو القطاع الزراعي) والتحديات التي ينبغي رفعها.  

باء.   مفهوم الاصلاح الزراعي في منظور التنمية المستدامة  
54.     يُقصد بالاصلاح الزراعي بالمعنى الوارد هنا سياسة توزيع الأصول العقارية (land reform)، بل أكثر من ذلك، ينبغي فهمه على أنه عملية واسعة النطاق (agrarian reform) تشمل الوصول إلى الموارد الطبيعية (الأرض والماء والنبات، في حالة العاملين في الصناعات الاستخراجية، وما إلى ذلك) والتمويل والتكنولوجيا وسوق المنتجات والعمل، وتوزيع الحكم السياسي بصفة خاصة
.  وبالإضافة إلى حصول السكان على الأراضي والذي يستلزم نقلهم إليها بهدف الاصلاح، من المهم الإشارة إلى أن الرهان الحقيقي بالنسبة للمجموعات المحلية الأصلية (السكان الأصليون وجماعات العبيد الفارون من الرق وصيادو السمك والسكان الذين يعيشون بالقرب من الأنهار والرعاة والعاملون في الصناعات الاستخراجية وغيرهم) يكمن في تسوية حقوق استخدام وحيازة الأراضي التي تم استغلالها سابقاً. ويتعلق الأمر هنا بضمان الانجاب الاجتماعي لهذه العائلات التي تلتقي دائماً في أوقات الضراء. لكن، وعلى غرار كل سياسات التوزيع، فضمان اصلاح زراعي فعال يتطلب مساهمة من الدولة من خلال نزع البنايات الريفية التي تؤدي وظيفتها الاجتماعية من ملاكها، وهذا الإجراء يستلزم وجود رابح وخاسر وقد يتسبب بالتالي في نشوب صراعات. ومن هذا المنظور، ينبغي فهم الصراع على أنه عنصر جوهري من عناصر العملية الإنمائية كما سبق وأن أشار إليه هيرشمان (1996 ) في إطار نظريته المتعلقة "بانعدام التوازن" الذي يعتبره كميزة من مميزات التغير الاجتماعي. فنفي الصراع يفسّر المحاولات اليائسة التي قامت بها الأسواق في الفترة الأخيرة بهدف اعتماد سياسات متعلقة بحيازة الأرض (market-assisted land reform) .  وكانت هذه المحاولات بدافع تعقيم موهوم والذي مفاده أن هذه التناقضات يمكن القضاء عليها على مستوى السوق. وأدى هذا الوهم ببعض المؤسسات على غرار البنك الدولي إلى تمويل تجارب من هذا النوع في بلدان كجنوب أفريقيا والبرازيل وكولومبيا وغواتيمالا
.      
55.    لقد وجهت الدراسات التي أُعدت في المجال الاقتصادي في الفترة الأخيرة انتقادات لبولانيي رغم المساهمات التي قدمها منذ أكثر من خمسين سنة مفسرة أن مفهوم السوق في حد ذاته هو نتيجة لعملية البناء الاجتماعي. ويتجلي في أعماله أن العملية الاقتصادية الشاملة هنا للسوق هي عملية اجتماعية ومؤسسية قبل كل شيء.  فالطابع المنطقي والعقلاني لهذه العمليات لا ينطبق على الوسائل المستخدمة والأهداف المنشودة فحسب بل ينطبق بشكل أخص على العلاقة الموجودة بينها ليتجاوز بذلك المعنى الشكلي الذي تحملها ومحاولتها تطبيقها على الواقع الاجتماعي. وفي نظر المؤلف، يقتضي تغير مواضع العملية الاقتصادية هذا والتي قد تكون موضع قراءات مختلفة تحليلاً مؤسسياً دقيقاً لفهمها. ولإجراء مثل هذا التحليل، استخدم بولانيي (1976: 168 وسيغس) أدوات مرتبطة بأشكال التجارة واستخدام الأموال وعناصر السوق. ونظراً لأن المال والأرض، مثلاً، يشكلان ميزتان خاصتان للعملية الاجتماعية، فالأمر يتطلب وضع نظام خاص بهما ولا يمكن أن يخضعا للتفاعل الحر لقوى السوق (بولانيي، 2000 ). ومن ثم، فإنشاء سوق للعقار يستلزم اتخاذ الدولة لإجراءات كضمان حقوق الملكية (الخاصة أو الجماعية، إلخ) أو من خلال تدخل مباشر لها لضمان الوظيفة الاجتماعية لهذه الملكية. وبالطبع، نظراً لأن الظروف تتغير كثيراً من فترة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر يتعذر علينا هنا إجراء تحليل كامل لهذه الحالات. بيد أننا أدركنا أن تنفيذ مثل هذه السياسات يتطلب ضغط كبير من الحركات الاجتماعية لاسيما فيما يتعلق بتجربتي أمريكا اللاتينية وأفريقيا(هيريديا وزملائه، 2005، ومويو، 2004 و2005 )
.        
56.   يعد دور الأسواق في إعادة توزيع الأصول العقارية بين مختلف المجموعات والطبقات الاجتماعية وبين قطاعات الاقتصادات الوطنية موضوعاً مشتركاً بالنسبة لطائفة من التجارب المتنوعة للاصلاح الزراعي التي كانت موضع دراسة من قبل بوراس جي أر وكاي ولودي (2005 ) كما سبق التعليق عنها. ومن نفس المنظور، نلاحظ بروز ثلاثة محاور موضوعية يرتكز عليها التحليل المقارن الذي أجراه المؤلفون، ألا وهي: دور الدولة في توزيع الاصول العقارية بهدف مكافحة الفقر وعمل حركات الفلاحين ودفاعها عن الأرض وأخيراً، التفاعل بين الدولة والمجتمع من أجل إنجاز هذه العملية. ولقد مكّن هذا النهج المؤلفين من تصنيف ( وجهات النظر ) سياسات الاصلاح الزراعي
 إلى فئات: فئة السياسات الخاضعة لاتجاهات السوق 
(market-led) التي يتحدد محورها من خلال الأداء من حيث الفعالية والانتاجية، وفئة السياسات من وضع الدولة (State-led) والتي ترمي عادة إلى الحفاظ على الشرعية السياسية، وثالثاً، السياسات التي يتسبب فيها الفلاحون (peasant-led) والتي تسود فيها فكرة أن الدولة هي الوصية على مصالح النخبة، ورابعاً، السياسات ذات اتجاه قائم على التعاون بين الدولة والمجتمع (State/society-driven) دون "المبالغة بسلطة المطلقة" للفلاحين ومنظماتهم ولا السعي إلى اعتماد حكم مركزي للدولة. رغم أن أسلوب التمييز الذي اقترحه بوراس جي أر وزملائه (2005: 21 ) سالفاً يهدف إلى التصديق على بعض المعايير المنهجية المقارنة في الحالات التي جرت دراستها، فإنه يتيح حلولاً مفيدة تساعد على التفكير في التوجهات التي سيسلكها الاصلاح الزراعي في مجال الاستراتيجيات الإنمائية، وهذا ربما بالرجوع إلى الموقف الذي ذكّرنا به أمين (2005 ) والذي يدعو إلى إرساء مبدأ الديمقراطية في الترتيبات المؤسسية التي تُنفّذ بموجبها برامج الاصلاح الزراعي. ويرى المؤلف أن "الحل المناسب للتحديات التي تفرضها إدارة النظام العقاري غير القائم على الملكية الخاصة (أو القائم عليها بصورة جزئية فقط) يستلزم إصلاح الدولة وإشراكها بنشاط في وضع نظام لحيازة الملكية يكون حديثاً وفعالاً (اقتصادياً) وديمقراطياً (لتفادي الإجحاف أو على الأقل الحد منه). فالحل لن يكون في "الرجوع إلى العادات والتقاليد" لأن ذلك غير ممكن ومن شأنه أن يزيد من درجة التفاوتات ويفتج المجال أمام ظهور رأسمالية متوحشة".   .
57.    ولتناول مسألة التنمية الريفية يجب اعتبارها عاملاً مكملاً للنمو الزراعي ورفع الانتاجية، وهذه النظرة ليست بعيدة عن ما يطلق عليه فيغا (1998، 2002 ) "الفعالية في التوزيع".  لكن، بيّنت تجربة أمريكا اللاتينية وتجربة البرازيل لفترة ما بعد الحرب أن مثل هذه المفاهيم ليست لها حتماً صلة مباشرة بالإجراءات المشجّعة على استئصال الفقر ومكافحة الظلم، بل بالعكس، إذ استُخدمت في عدة مناسبات سياسة التنمية الريفية ليس لتكملة سياسة الاصلاح الزراعي كما قد نتوقعه بل لتعويضها (كما هو الحال في البرازيل سنة 1964 مع مسألة نظام الأرض). ونتج عن ذلك اختلاف في المعنى بين مصطلحي الاصلاح الزراعي والتنمية الريفية مما يدفعنا إلى التأكيد من جديد بأن الاصلاح الزراعي يجب أن يشكل أولوية استراتيجية في إعادة تحديد سياسات التنمية الريفية (أو فيما يتعلق أيضاً بالتنمية الإقليمية) وهذا بشرط أن يُقصى "البعد التفاوضي" من العملية بصورة مؤقتة بسبب الصراعات المتعلقة بالأرض التي تنشب هنا وهناك كما سبقت الإشارة إليه. 

58.   ولقد ركزنا كما هو معلوم منذ التسعينات على بُعد "الاستدامة" للتنمية، ويشمل ذلك بصفة خاصة مسائل متعلقة بالبيئة. ولا داعي هنا أن نبتعد عن الموضوع مرة أخرى لكن بما أن الحصول على الأرض والماء يشكلان حقين من حقوق الإنسان الأساسية، كما يسلّم بذلك باراكلوغ (2001 ) وشيفا (2002 )، فإن القلق إزاء الحفاظ على الموارد الطبيعية متصل اتصالاً جوهرية بالمسألة الزراعية. 
59.    رغم تركيزنا في هذه الدراسة على الجانب المتعلق بتوزيع الأصول العقارية إلا أن مسألة الوصول إلى الموارد المائية أو الحرجية لا تقل أهمية من ذلك. وفي الحالة الاولى، تجدر الإشارة إلى التجربة الدولية التي تتمتع بها حركة صيادي الأسماك، تجربة ترعرعت في سياق تسببت فيه التجارة الحرة في تركيز كثيف لموارد مصائد الأسماك العالمية حيث استحوذ عدد محدود جداً من الاتحادات الدولية بقيادة المجموعة الاسبانية بسكانوفا (افيدانو، 2005 ) على 80 بالمئة من الانتاج السمكي. وهناك مثال آخر يستحق كل العناية لا سيما في الوقت الذي أصبحت فيه برامج مكافحة التصحر تحضى بالتشجيع، ويتعلق الأمر هنا بمسالة بقاء سكان المناطق القاحلة أو شبه القاحلة.
60.    استطاعت شبكة واسعة من الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية (l’Articulation du semi-aride-ASA) تم إنشاؤها في شمال شرق البرازيل سنة 2000 أن تنجز عملاً رائعاً ومبدعاً في مجال صناعة الصهاريج في أرياف هذه المنطقة مستبدلة بذلك ممارسة "مكافحة الجفاف" بممارسة أخرى تدعى "التعايش مع البيئة شبه القاحلة" (يرجى الاطلاع على المرفق 3 ). وفي هذه الحالة، تبين الدراسة المتعلقة بتطور عملية رسم السياسات العامة، التي ليست حتماً حكومية، زوال أساليب المحسوبية في توزيع المياه بواسطة شاحنات حاملات لصهاريج كانت ملك للنخبة المحلية (انظر لايت، 2005 ).

61    وبناء على ذلك، يجب أن يُضمن توفر الموارد المائية ويتاح الوصول إليها في إطار تنمية مستدامة سواء كان التركيز على البعد المتعلق بالأرض أم على الموارد المائية، بيد أن ذلك لا يعني في نظرنا سيطرة الجانب البيئي على الجانب الاجتماعي ولا اخفاء الصراعات الناجمة عن ممارسات محافظة.  وفي نظر باراكلوغ (2001 أ: 1) “sustainable development is a term conveying different and often contradictory meanings for the diverse groups promoting it. Its recent popularity stems in part from its ambiguity. The underlying concerns it embraces about the limits to economic growth imposed by the earth’s non-expandable ecosystem, and by social conflicts associated with growing inequalities and inequities, are ancient ones”.
ويقترح المؤلف وهو يعتقد أن وجود عدة نهج عن هذا الموضوع أمر حتمي الاعتراف بالتناقضات التي تشمل الدور الاستراتيجي للدولة في إدارة عملية التنمية المستدامة الذي تمنحه إياها. 

62.    وتميزت المبادرات المؤسسية بشأن هذا الموضوع بما في ذلك تلك التي اضطلعت بها الوكالات متعددة الأطراف بتغير في دلالية ممارستها (من المفهوم ريفي إلى مفهوم الاستدامة مثلاً) أكثر منها في أسلوبها والآليات المستخدمة فيها، رغم إحراز بعض التقدم في هذا المجال في الفترة الأخيرة.  
63.   وفي سياق النقاش الذي عرضناه، يستلزم اعتماد نهج انتقادي تجاه نموذج تحديث الزراعة المتصل بالاستدامة كذلك تضارب في المصالح التي تحرّك عملية توسيع رقعة الزراعات الأحادية الموجهة نحو التصدير على المستوى الإقليمي، كما هو الحال بالنسبة لعدة بلدان في أمريكا الجنوبية لاسيما في حالة الأرجنتين والبرازيل وباراغواي فيما يخص انتاج محصول الصويا. ولقد حقق النموذج المذكور سالفاً تقدماً بعد أن تسلل في المناطق التي تقطنها المجتمعات المحلية الأصلية والغابات المحلية ودفع بالمزارعين الصغار إلى الرحيل عن هذه المناطق مما أدى إلى زيادة مساحة الأراضي المخصصة لمحصول الصويا في البرازيل بنسبة 14 بالمئة بين عامي 2000 و2004 في حين أن باقي المحاصيل حققت نسبة مئوية سلبية تبلغ 1.3 بالمئة من مجموع نسبة الزيادة السنوية. 
جيم.    العدالة والعدل والانتماء الاجتماعي كأساس للنهوض بالاصلاح الزراعي

64. يرى فازكيز (1986 : 661 ) أن "استخدام عبارة العدالة الاجتماعية يتعلق بمطلب التوزيع العادل للثروات والحصول على أجر عادل ومكافحة التوقيف عن العمل وتوزيع الملكية الخاصة والتأمين الاجتماعي (الضمان الاجتماعي والتغطية بالتأمين)". وربط مؤلفون أمثال فورتادو (1992 ) وسين (2000 )  هذا الموضوع بمفهوم التنمية بمعناه الكامل. وبالنسبة للاقتصادي البرازيلي "(...) تعتبر النظريات المتعلقة بالتنمية مفسّرة للعمليات الاجتماعية التي يكون فيها اعتماد التقنيات الجديدة وزيادة الانتاجية بصورة مستمرة تؤدي إلى تحسين  الظروف المعيشية للسكان وتعزيز التجانس الاجتماعي (...). والمقصود هنا بمفهوم التجانس الاجتماعي (الذي يعادل هنا مفهوم العدل) ليس توحيد أنماط المعيشة بل تلبية أعضاء المجتمع لاحتياجاتهم المتعلقة بالغذاء والملابس والمسكن والوصول إلى التربية والاستجمام وإلى حد أدنى من الثقافة تلبية واسعة" (فورتادو، 1992 : 6 ). 
65.   وعلى العموم، بإمكاننا الربط بين برنامج الاصلاح الزراعي لاسيما عملية الأسنتمنتوس للعمال الريفيين الذين يفتقرون إلى أرض وزيادة مستوى اتخاذ القرار (الاعتماد على الذات) لهذه الكيانات الاجتماعية، ومن ثم، تعزز قدراتهم البشرية حسب تعبير سين (2000 )  لاسيما من خلال إشراك (أو ضم،ّ على حد تعبير كاستل (2001 )) شريحة كبيرة من السكان الفقراء والمهمشين القاطنين أساساً في المناطق الريفية
.       
66.   عندما نقارن بصورة خاصة بين الظروف المعيشية لهذه العائلات (المستفيدة) قبل إقامتها في عين المكان وبعده، فإن مفهوم الحرية كميزة من ميزات العملية الإنمائية الذي اقترحه أمرتيا سين له تأثير كبير يمكن قياسه من خلال استخدام الأرض ذاته والذي ترجعه مستوطنات الأسنتمنتوس إلى الوضع السائد بعد حصولها على هذه الأرض.  ويختلف هذا الوضع عن التجارب الماضية التي كانت تسودها ممارسات الرق أو شبه الرق كما هو الحال بصورة متكررة في البرازيل (هيريديا وزملائه، 2005 ولايت وزملائه، 2004 ) أو في الجنوب الأفريقي (برنشتاين، 2004 ومويو، 2004 و2005 أ) أو في أرياف بوليفيا (كاي وأوريوست، 2005 ). ويستلزم إعداد الاستراتيجيات الاجتماعية الاقتصادية وتحديدها واعتمادها من قبل الأسر المستفيدة من برنامج الاصلاح الزراعي توفر مسبق للحرية كي يتسنى اتخاذ تلك القرارات. وينعكس هذا بصورة مباشرة على فرص التنمية (الريفية والمستدامة والمحلية والإقليمية، وغيرها) اعتماداً على سياق الزراعة/الإنتاج العائلي أو بصفة أخص سياق زراعة عائلية باعتبارها موضوع عملية اجتماعية واقتصادية فريدة ونتيجة لها (شانوي، 1966 ) أي بعبارة أخرى، عملية ناجمة عن المنافسة على الأرض وإنشاء مشاريع الأسنتمنتوس للعمال الريفيين. 

67.   ويقول المؤلفون فيما يخص البرازيل: “beyond economic issues, new social actors are created and the dignity of an historically excluded population is reconquered. Testimonials about the meaning of being a settler were common, especially in the areas in which single crops and the power relations that come with them had been predominant. Not having to pay a lease on the land, feeling like they had been freed, lords of their own steps and capable of controlling their own lives, ceasing to be slaves, were recurring elements in the settlers testimonials when they compared their past and present. As much as the present is pregnant with difficulties, in many cases access to land provoked breaks with the past and a clear sensation of improvement” (Heredia et. al, 2005).    
68.    وهكذا، "يعتبر توسيع نطاق الحرية الوسيلة والغاية الرئيسيتين للتنمية التي تكمن في وضع حد لحرمان المرء من حريته الذي يقيد خياراته والفرص المتاحة له في ممارسة دوره كجهة فاعلة بصورة معقولة.  (...) وبالتالي يشكل عاملاً مكوّناً للتنمية" (سين، 2000 : 10 ).  وتعتبر مساهمة سين مفيدة للانتقال من إنشاء مشاريع الأسنتمنتس إلى إعداد استراتيجيات جديدة للانجاب الاجتماعي للعائلات المستفيدة بفضل توزيع الأراضي، وهذا على الرغم من أنها تتضمن مجموعة من القيود مثل النظرة الفردية المفرطة التي تضفي على الجهة الفاعلة/الشخص صفات مشتركة وعامة تجرده من بيئته الاجتماعية (وصراعاتها) والسياسية والاقتصادية التي يعيش فيها. 
69.   وللنهوض بهذه العملية، يجب اتاحة أولاً وقبل كل شيء فرصة الوصول إلى الوسائل الضرورية، وذلك لا يشمل الظروف المعيشية لهذه الأسر فحسب بل أيضاً ظروف الانتاج والعمل. ويرتبط كذلك مفهوم الوصول (ومفهوم الضمان عندما يتعلق الأمر بالمجتمعات المحلية المطالبة بتسوية ملكيتها) هنا بما اعتبره سين بأبعاد أدوية للحرية والمتصل "الطريقة التي تساهم بها مختلف أشكال الحقوق والفرص والاستحقاقات في توسيع نطاق حرية الإنسان عموماً والمساهمة بالتالي في النهوض بالتنمية" (سين، 2000 : 54 ). ومن ثم، يشكل الوصول إلى المنتجات والظروف التي تضمن حياة كريمة فضلاً عن السياسات والآليات التي تساهم في نمو الأنشطة الانتاجية شرطاً أساسياً لصياغة مخططات انجاب العائلات المقيمة. ويشير المؤلف بصورة صريحة إلى الاصلاح الزراعي كإجراء يعزز فعلاً القدرات الانسانية ويمكّن هؤلاء الأفراد من الاعتماد على أنفسهم (سين، 2000 : 296 ).

70.   وفي نفس السياق، يشدد كل من دو جانفري وسادولي (2001 ، 2002 ) على أن توزيع الأراضي يدخل في ترقية العدالة الاجتماعية لا سيما بسبب العوامل التالية: أ) أصبحت الأرض أداة فعالة لتجميع الثروات وتحويلها إلى الأجيال القادمة، و ب) يمكن استخدام الأرض كضمان للحصول على قروض، و ج) تعد حيازة الأرض بمثابة مصدر أمان شخصي واجتماعي عند بلوغ الفرد لسن الشيخوخة (يمكن بيع الأرض أو إيجارها أو رهنها في حالة أزمة أو تغير مركز الفرد، و د) الاستفادة المستمرة من قطعة الأرض هذه (متيحة رسملة الاستثمارات على الأجل الطويل) وتكوين مصدر لرؤوس الأموال على المستوى المحلي، و ه) تمنح للفرد مركزاً اجتماعياً وسلطة في التفاوض. وعلاوة على ذلك، يشير كارتر (2003 ) إلى أن حيازة الأرض تحدث وقعاً مباشراً على الأمن الغذائي للعائلات المستفيدة حتى وإن ذلك لم يتجسد في زيادة الدخل النقدي بل في تحسن قدرة الاستهلاك الذاتي للمستفيدين. وبالإضافة إلى ذلك، يشير المؤلف كذلك إلى أن إحدى الانتقادات الرئيسية الموجهة لبرنامج الائتمان العقاري (market-assisted land reform) للبنك الدولي تعتمد أساساً على فكرة العدالة الاجتماعية. ويرى كارتر ( 2003 ) أن كون الجهة المستفيدة من البرنامج يتحتم عليها اقتناء أراض في الأرياف لإقامة نشاطها الزراعي هناك قد يوحي بوجود عدالة تاريخية نظراً لاستبعاد احتمال أن تكون الجهة المستفيدة هذه قد طُردت أو نُزعت منها أرضها التي كانت تستغلتها في الماضي. 

71.    ومن المهم كذلك التأكيد هنا على أن مسألة الاصلاح الزراعي تعتبر إجراءاً ملموساً يهدف إلى تحقيق العدل بين الجنسين في المناطق الريفية ولو أن هذه العملية لا زالت بطيئة جداً وتصطدم بمقاومة ليس خارج الحركات المنافسة على الأرض فحسب بل حتى داخلها. ويشير دير (2003 ) ومويو (2004 و2005 ) بهذا الصدد إلى التعديلات المعتمدة في المجال التشريعي في كل من جنوب أفريقيا والبرازيل وملاوي وموزامبيق ونيجيريا وتنزانيا وأوغندا وزمبابوي والتي أصبحت تساهم في الاعتراف بحق المرأة في ملكية الأرض واستخدام الأدوات (القانونية والمالية، وغيرها) المتصلة بها.  وتناول رودريغز (2005 ) من جديد مسألة الجنس في أمريكا الجنوبية لاسيما فيما يتعلق بالسكان الأصليين، وهذا بهدف مناقشة عملية المنافسة على الأرض في هذه المنطقة مع تركيزه بصورة خاصة على مسألة انتاج البذور وميداني التكنولوجيا والمعرفة التي يعتبرها حقاً من حقوق العمال
.  وتطرق رودريغز ومويو (2005 ) في هذا الشأن إلى المسألة العرقية وعلاقتها بموضوع الأرض إذ قام بتحليل تجربة زمبابوي الأخيرة التي تتيح تحويل فعلي وتدريجي للأصول إلى السكان السود. 

72.   وبناء على ذلك، وإذا ما أخذنا في الاعتبار خصوصيات كل حالة من الحالات ( لاسيما فيما يتعلق بالبعد التاريخي والسياسي والثقافي)، يمكننا القول بأن الحصول على الأرض يعتبر بمثابة محاولة من العائلات المستفيدة لتحقيق الاعتماد على النفس، مما يساهم بصورة مباشرة في تعزيز ممارسة حق المواطنة والحد من التفاوتات الاجتماعية. وتتيح هذه الظاهرة حسب تعبير كاستل (2001 ) إعادة تشكيل النسيج الاجتماعي الذي تضرر كثيراً من الوجود الاستعماري والنخبة الاقتصادية والعولمة التكنولوجية الفتاكة، وما إلى ذلك.
الخلاصة والتوصيات

“In conclusion, land reform policies in southern Africa seem to be evolving through the interactive use of market and compulsory approaches to land acquisition for redistribution, restitution and tenure reform to both the landless and an emerging black agrarian bourgeoisie. Official land reform policies are increasingly being forced to respond to growing popular demands for land. An important lesson to be learnt from the political independence settlements in the settler territories of the sub-region is that, by not sufficiently addressing the problem of inequitable land and natural resources ownership, the downstream entrenchment of unequal racial economic opportunities, ensuing from such control in economies facing slow employment growth, are likely to fuel agitation for radical land reform. Thus, land redistribution, restitution and tenure reform in redressing historical grievances, social justice and poverty are crucial ingredients of reconciliation and development, and essential to the resolution of the national question and democratization processes”. Sam Moyo (2005).

73.   تناولت هذه الدراسة مسألة العلاقة بين الاصلاح الزراعي وعمليات النمو والتنمية الاقتصاديين والاستدامة والعدالة الاجتماعية. وكان الهدف من وراء اعتمادنا بشكل أساسي على مؤلفات متخصصة في هذا الموضوع تقديم أدلة تثبت وجود علاقة السببية الإيجابية بين توزيع الأصول العقارية والنمو الاقتصادي في ظروف معينة. ولقد حاولنا في هذا المقال إثبات ضرورة اعتبار نتائج الاصلاح الزراعي من منظور أوسع للتنمية (الاجتماعية والمستدامة، وغيرها)، وهذا بالرغم من أن تجارب الاصلاح الزراعي والمنافسة على الأرض تختلف حسب الزمان والمكان والسياق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي الذي ترعرعت فيه. ويتعين هنا مراعاة أهمية العوامل المتغيرة مثل سعي العائلات المستفيدة إلى تحقيق الاعتماد الذاتي وتحسن الظروف المعيشية (رغم صعوبة الوضع) والاعتراف بحق العديد من الجهات الفاعلة في الأرض والموارد الطبيعية، وأخيراً، مشاركة المرأة في هذه العملية. 

74.     وبالإضافة إلى العرض المختصر بشأن التطور الذي شهده هذا الموضوع عقب انعقاد المؤتمر الأول للفاو (المؤتمر العالمي المعني بالاصلاح الزراعي والتنمية الريفية)، دافعت الحجج التي قّدمت في هذا المقال عن الأطروحة التي تدعو إلى ضرورة إخراج مسألة الاصلاح الزراعي من فقاعة الاختزال التي حُبست فيها والتمييز بينها وبين عملية تحديث الزراعة والسياسات التي حاولت استبدال نزع الأرض بالائتمان العقاري، وهذا لاتاحة النقاش عن هذه المسائل. ولإعادة التفكير في هذه المسألة، يجب إعادة النظر في دور الدولة في هذه العملية (كدور النهوض بالتنمية المستدامة) ومراعاة الحركات الاجتماعية وقدراتها على التمثيل وإقامة تحالفات بهدف الضغط على القطاع العام ليتدخل بصورة فعالة من أجل تحقيق الديمقراطية في توزيع الأراضي.

75.    لكن، وكما هو متوقع، فإن المنافسة على الأرض وإنشاء (بصورة جزئية أو كلية) سياسات في مجال توزيع الأصول العقارية كانت مصحوبة دوماً بصراعات سياسية متكررة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من هذه العمليات. وأسفر هذا الوضع عدة مرات عن أحداث عنيفة مثل الاغتيالات والتهديدات بالقتل وطرد العمال وفي ظروف معيشية مزرية كتلك التي يعيش فيها العبيد. وتشير الشهادات التي حصل عليها الباحثون ونتائج البحوث الواردة في هذه الوثيقة أن الاصلاح الزراعي قد يشكل أداة جوهرية (ورخيصة الكلفة) في التصدي مثل هذه الأوضاع، وهذا بغض النظر عن وقعه على العملية الإنمائية. 

76.  وتبيّن الحصيلة المسجلة انطلاقاً من الإجراءات التي اتخذتها الحكومات للفترة السابقة لانعقاد المؤتمر العالمي المعني بالاصلاح الزراعي والتنمية الريفية لعام 1979 أن هذه المبادرة لم تستجب لتطلعاتنا إذ زاد الوضع سوء حيث ارتفعت مؤشرات التركيز الاقتصادي والعقاري وتركيز السلطة السياسية. وكان من المفروض أن يؤدي تعزيز العملية الديمقراطية إلى تحسن في توزيع الأصول الذي يمثل بالتأكيد المطلب الرئيسي لمختلف الحركات الاجتماعية. لكن، ومن وجه التوصية، من المفيد أن تعالج الفاو بالتفصيل وبصورة جريئة الاقتراح المتعلق بإنشاء جهاز مؤسسي دولي لمتابعة الإنجازات المحققة في مجال الاصلاح الزراعي والتنمية الريفية يكون أكثر شمولاً وأكثر ملائمة للسياقات الخاصة من الذي تم استخدامه في التحقق من تنفيذ الأهداف التي حددها المؤتمر العالمي المعني بالاصلاح الزراعي والتنمية الريفية. وهكذا، ستكون العملية التالية للمؤتمر الدولي المعني بالاصلاح الزراعي والتنمية الريفية بنفس الأهمية التي تكتسيها هذه أو أكثر أهمية منها. وعلى عكس سياق الركود الاقتصادي للثمانينات، يجري تنفيذ هذه العملية في ظروف تتميز بنشاط كثيف من قبل مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع (كما هو الحال فيما يخص أمريكا اللاتينية مثلاً ) لاسيما تلك المعنية بهذه المسألة، وهذا رغم الأزمة الاقتصادية. 
77.   وبناء على ذلك، قد يمثل الاقتراح المتعلق بإنشاء جهاز دولي للمتابعة ذات فروع إقليمية أو حتى دون إقليمية تضمّ قاعدته ممثلين عن مختلف الجهات الفاعلة وبوجه خاص عن الحركات والمنظمات فضلاً عن القطاعات الحكومية وأخرى متصلة بوكالات التعاون والمنظمات غير الحكومية تحت إشراف الفاو فرصة سانحة كي تستعيد هذه المؤسسة الدور المركزي الذي كانت تلعبه في هذا المجال في الماضي البعيد.  وقد تتيح كذلك إعداد ( أو استخدام، إذا كانت البيانات متوفرة ) مؤشرات خاصة (السكان المستفيدون والأراضي المنزوعة من اصحابها وتوزيع الدخل والأصول والقدرة على الحصول على الغذاء والماء واحترام حقوق الفلاحين والاعتراف بالمساواة بين الجنسين والحد من العنف في الأرياف وتحقيق الاهداف المسطرة والتشريع، وما إلى ذلك)، الذي يعتبر بمثابة دليل للتنمية البشرية خاص بالميدان الزراعي الذي يتيح متابعة مختلف الحالات والمقارنة فيما بينها فضلاً عن احتمال الاطلاع على الوعود التي قطعتها الحكومات في هذا المجال.             
78.     ونود اختتام مساهمتنا هذه بمقولة مستخرجة من العمل الذي أعده سولون باراكلوغ والتي تعكس وجهة نظرنا بخصوص طابع الاصلاح الزراعي وأهميته الاستراتيجية في الوقت الحالي فضلاً عن أنها ستكون من وجه التحية والترحم على هذا الباحث الذي أصبحت دراساته ضرورية لفهم المسائل المتعلقة بالزراعة والغذاء والبيئة في يومنا هذا. ويقول باركلوغ (2001 ) أن "بعض المحللين خلصوا إلى أن العولمة الزاحفة في مجال المال والأسواق والإعلام والانتاج والتكنولوجيا جعلت الاصلاح الزراعي يقوم على إعادة التوزيع كما كان في الماضي وغير ملائم للبلدان النامية في الحاضر. وبلغت التفاوتات الاجتماعية في صفوف سكان الأرياف في هذه البلدان مستويات عالية جداً مما يجعل من إعادة توزيع الحقوق في الأراضي بحيث يستفيد منها أغلبية السكان الفقراء في المناطق الريفية أمراً مستحيلاً. وتعتبر الصعوبات الناجمة عن تنفيذ الاصلاحات في شيلي وبيرو في تحقيق توافق في الآراء بين المستفيدين الرئيسيين بشأن طريقة توزيع الأراضي المنزوعة من أصحابها دليلاً آخر يدعّم هذا الاتجاه. ويرى هؤلاء المحللون أنه على الفقراء في الأرياف أن ينتظروا توفر سبل عيش جديدة في القطاعات الأخرى في المستقبل. وفي انتظار ذلك، قد يستفيد البعض منهم من سوق قائمة على الاصلاح الزراعي تشجع كبار الملاك على بيع أراضيهم لعملاء ذوي الدخل الضعيف الذين سيستخدمونها بطريقة أكثر فعالية. أما أغلبية الفقراء الذين يتعذر عليهم الاستفادة من مثل هذه المعاملات التجارية فبإمكانهم اللجوء إلى شبكة الأمان الاجتماعي والتماس مساعدة طارئة إلى أن يكتشفوا مصدراً جديداً للدخل. (...). ولحسن الحظ، فهذه الرؤية المتشائمة لا تحظى بدعم عالمي. فلا يزال الاصلاح الزراعي القائم على إعادة التوزيع كفيل بلعب دور حاسم في مكافحة الفقر الريفي وفي تشجيع تحقيق تنمية مستدامة تشمل القاعدة الشعبية. ويحمل ارتفاع مستوى التفاوت الاجتماعي والجوانب الأخرى للعولمة بشكل متناقض فرصاً جديدة وعقبات تحول دون إجراء اصلاحات هامة. وأصبحت الاختلافات في الرأي في صفوف كبار ملاك الأراضي بشأن تكاليف الاصلاحات وفوائدها تتزايد يوماً بعد يوم. وأصبحت تتاح أمام الفلاحين إمكانيات جديدة للاتصال فيما بينهم وتنظيم أنفسهم بفضل توفر وسائل النقل الحديثة والتسهيلات المقدمة في مجال الاتصال. وأصبح كذلك من اليسر لهم اليوم أكثر من أي وقت مضى إيجاد حلفاء في أوساط المدافعين عن البيئة والجماعات التي تدعوا إلى النهوض بحقوق الانسان وجهات أخرى داخل المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة جاهدة على تحقيق تنمية عادلة ومستدامة بيئياً. لكن، هذا لا يعني حتماً أن استراتيجيات التنمية القائمة على قاعدة شعبية والتي تشمل اصلاحات زراعية جذرية تجاوزها الزمان. فالمشكل يكمن في تنظيم القوى الاجتماعية القادرة على تدعيمها والراغبة في ذلك". 
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�  سنتناول هذه المعلومات في الجزء الثاني من النص.


�  حضر المنتدى العالمي المعني بالاصلاح الزراعي المعقود بفلنسيا في كانون الأول/ديسمبر عدد كبير من المنظمات تنتمي إلى أكثر من 72 بلد، ويرتبط عدد كبير منها بصورة مباشرة بحركات الفلاحين والعمال الريفيين وجماعات الكيلومبولاس (جماعات منحدرة من العبيد تطالب بحق حيازة الأرض)، والسكان الذين يعيشون بالقرب من الأنهار والسكان الأصليين وصيادي الأسماك وسكان الغابات والعاملين في الصناعات الاستخراجية والمنظمات الممثلة لهم على غرار الجمعيات والنقابات والتعاونيات التي تنشط على المستوى المحلي والوطني والدولي. وتحوّل المنتدى إلى مجال للإبلاغ والنقد والتحليل والتعبير والتوقعات فضلاً عن اقتراح مجموعة متنوعة من المطالب والسياسات والمبادرات والأنشطة بشأن طائفة من الكفاحات والسياسات والعمليات والأنشطة الناجمة عن ثقافات وأوضاع ومسارات اجتماعية مختلفة تحولت إلى مجال استراتيجي للنقاش حول مسألة الزراعة في القرن الواحد والعشرين لاسيما فيما يتعلق بتحقيق الديمقراطية في الحصول على الأرض. ولمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع يرجى الاطلاع على كتاب غارسيس (2005).        


�  نُشرت في الفترة الأخيرة أعداد خاصة في مجالات متخصصة على غرار مجلة Land Reform, Land Settlement and Cooperatives  سنة  2003 ومجلة Journal of Agrarian Change  سنة 2004، وهذا بالإضافة إلى مؤلفات خاصة أخرى وأحداث تنظم بصورة منتظمة. وشهدت هذه الفترة كذلك تنظيم عدة لقاءات جامعية على المستوى الدولي والقاري، آخرها اللقاء الذي نظمه معهد الدراسات الاجتماعية في كانون الثاني/يناير 2006.   


�  لمزيد من التفاصيل عن امتدادات المؤتمر العالمي المعني بالاصلاح الزراعي والتنمية الريفية، يرجى الاطلاع على الملحق 1 


�  يعرض ميلور (2001 ) كذلك مجموعة من الأمثلة عن آثار النمو الزراعي في مختلف الاقتصادات. وفي تحليله لحالة تايوان (كمقاطعة صينية)، يشير إلى أن النمو الزراعي في هذا البلد تضمن كانت له ثلاثة آثار بارزة على الاقتصاد ككل وتتمثل في: الحد من الفقر، وتخصيص أموال لتمويل التصنيع، وتوليد الطلب على إنشاء صناعات صغيرة التي كانت في البداية تموّن القطاع الزراعي ثم شيئاً فشيئاً أصبحت تلبي احتياجات المدن قبل أن توجه سلعها نحو التصدير إلى الخارج. ومازالت إلى اليوم أغلبية صادرات تايوان من صنع شركات صغيرة (تتألف من 50 عاملاً تقريباً) منتشرة في مختلف أنحاء البلاد. ويشكل مثل تايوان كذلك قدوة من حيث الأسلوب المنتهج من طرف المؤسسات الريفية غير الزراعية في حفز وتنشيط هذه العملية (فاي ورانيس وكوو، 1979 ).          


�  لمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع، يرجى الاطلاع على الدراسة التي أعدتها الفاو (2004 ) والتي تتضمن اقتراحاً بشأن التفاوض على سياسات على أساس إقليمي، فيغا (2001 ) ودو جانفري وسادولي (2000 ).  


�  يرى بينسفنغر وداينينغر وفيدر (1995 ) أن هيمنة الملكيات الكبيرة في بلد ما لا تتحقق إلا بدعم من السياسات العامة التي تشجعها، وهذا من خلال تقديم مساعدات لها وتوفير أدوات تيسّر اندماجها في السوق. وينتج عن مثل هذا التحيز بسبب التدخل غير المناسب للدولة تفشي الفقر والركود الاقتصادي وظهور اقتصاد زراعي ذات انتاجية ضعيفة.  


�  يكمن أداء الوظيفة الاجتماعية للأرض حسب القوانين السارية في بعض البلدان في مراعاة المتطلبات الاقتصادية (الانتاجية) والمتطلبات الاجتماعية (مثل التنازل على حقوق العمل لفائدة العمالة الأجيرة) والمتطلبات البيئية. 


�  تم التشديد كذلك على الأنشطة الرامية إلى الحفاظ على سلامة البيئة حيث أن المزارعون يضطلعون بأعمال مثل إعادة التشجير وصيانة التربة وتوزيع المياه. لكن، يجب تشجيع إنجاز هذه الأعمال ذات تكاليف مركّزة، مع اتاحة فوائدها للكيانات الاقتصادية الخارجية. وأشار دو جانفري وسادولي (2002 ) كذلك إلى عوامل أحرى كتوفر "مخزونات مالية طارئة" تحمي الأسر من الأخطار المتصلة بالأنشطة الاقتصادية، وكمثال على ذلك الضمان الاجتماعي الريفي في البرازيل (دلغادو وكردوزو، 2000). وحسب مويو (2005 )، ينبغي الإشارة إلى أن تنفيذ هذه البرامج عندما يتم استخدامها كبديل للاصلاح الزراعي وليس كإجراء مكمّل له، لا يحدث أي تغيير على إطار نظام حيازة الأراضي بل وأن هذه البرامج تساهم في الحد من الأثر المفروض على عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما هو الحال في بعض بلدان الجنوب الأفريقي.     


�  فعلاً، فيما يخص البطالة، فإن زيادة عدد العاطلين عن العمل في العالم (ليس في المناطق الريفية في حسب) مذهلة إذ أن هذا العدد ارتفع حسب إحصائيات منظمة العمل الدولية من 140 مليون شخص في سنة 1994 إلى 184.7 مليون شخص في عام 2004.             


�  عدد كبير من البلدان لم ينشر إحصاءاته المتعلقة بتوزيع الأراضي، والبعض منها نشرتها ولكن دون احترام المعايير المعتادة مما لا يسمح بإجراء مقارنة مع البلدان الأخرى وبالتالي تكوين إطار شامل عن هذا الموضوع. ولهذا السبب، يتعذر علينا هنا نشر الإحصاءات المتعلقة بالبلدان الأفريقية حيث أن المعلومات المتاحة قليلة جداً. ولو أدمجنا بلداناً أخرى تنتمي إلى المنطقتين محل الدراسة، بما في ذلك أفريقيا، لكانت الأرقام ربما أكثر خطورة مما هي عليه الآن. وتتعقد الأمور أكثر في التعداد الزراعي لعام 2000 إذ أن المعلومات المتاحة والتي تسمح بإجراء مقارنة بصورة منهجية بين مختلف البلدان أقل من الحالة السابقة.


�  فيما يخص "الآثار المعاكسة"، يجدر نقل ما قاله هيرشمان (1996: 651 ) مؤخراً: “en mis trabajos utilicé mucho este concepto de consecuencias inesperadas, sobre todo en el análisis del cambio posible. Incluso me he batido contra el mal uso que de este concepto hace quien lo transforma en el argumento del efecto perverso y afirma que el intento de llevar adelante determinadas políticas reformistas produce efectos exactamente opuestos. Considero este tipo de argumentación una verdadera traición a la idea de las ‘consecuencias inesperadas’ porque cancela la open-endedness (esto es, la apertura a diversas soluciones) que el concepto por sí introduce y lo sustituye por la previsibilidad y el miedo”. 


�  يفسر هيرشمان عدم الاعتراف هذا باستخدام مصطلح "التنافر الذهني" لليون فيستنغر كمحاولة منه للحد من الانزعاج الذي يصيب به المرء بسبب وجود حقائق تتعارض مع معتقدات سابقة من خلال نفيها وإثبات المعتقد السابق.


�  من الجدير بالملاحظة أن مؤلفون أمثال كاي (1998: 28 )، رغم انتقاداته بخصوص الاتجاه الذي سلكه هذا الموضوع خلال التسعينات لاسيما فيما يتعلق بأمريكا اللاتينية، انخفضت توقعاتهم بشأن وضع برنامج للاضلاحات أكثر فعالية (state-led agrarian and/or radical reform). 


وفي نظر المؤلف: “the era of radical agrarian reforms, however, is over. Despite the continuing arguments by scholars and activists in favour of agrarian reform […] as well as the recent upsurge in ethnic and peasant movements for land redistribution in the region, there has been a shift from State led and interventionist agrarian reform programmes to market-oriented land policies. Paradoxically, such land policies have been much driven from above by the State and international agencies. Thus future State interventions in the land tenure system are likely to be confined to a land policy that focuses not on expropriation but on progressive land tax, land settlement, colonization, land transfer and financing mechanisms, land markets, registration, titling and secure property rights”. 


ويبدو وكأن المؤلف قد "استعاد الأمل" في مقالات نشرت في الفترة الأخيرة (بوراس جير وكاي ولودي، 2005 ).                


�  يُقصد من وراء هذا حسب مفهوم باراكلوغ (2001 ) نظم حيازة الأراضي (land tenure) وبصورة خاصة سير النظام الزراعي ككل، وهو أمر استدعى تدخل الفاو بذاتها حسب المؤلف.   


�  توجد في يومنا هذا مجموعة كبيرة من الدراسات التي تنتقد بشدة ممارسة البنك الدولي للاصلاح الزراعي الحر. لتكوين فكرة مفصلة وكاملة من الناحية الجغرافية عن هذا الموضوع، يرجى الاطلاع على مجموعة الدراسات التي أعدها غيمير(2005 ) ومقال بريرا (2005 ). 


�  يقول بوراس جي أر وكاي ولودي (2005: 7) بخصوص الدروس المستخلصة من مختلف الاصلاحات المنفذة: “most of the land reforms, but especially the capitalist-oriented ones, while they involved significant degree of state initiative and intervention, had also witnessed the significant roles played by non-state actors – peasant movements and their allies. These issues bring us to the question of policy and political strategies of carrying out land reform, a topic that occupies an important portion of the current discourse on land policies”. 


�  يعرض مويو (2004 ) بدوره إطاراً مقارناً عن حالة الجنوب الأفريقي. ويرى المؤلف أنه في الوقت الذي كان فيه كل من زمبابوي وناميبيا وإلى حد ما جنوب أفريقيا وموزامبيق ينفذون سياسة إعادة التوزيع، فضّل سوازيلند وبوتسوانا وزامبيا وإلى حد ما موزامبيق انتهاج سياسة تسوية الملكية. أما ملاوي وليسوتو، فقد نفذا عمليات تمييزية (عملية انتقالية في الحالة الأولى، والتشجيع على الهجرة في الحالة الثانية). وفي نفس السياق، يشير المؤلف كذلك إلى مختلف القوى التي شجعت على تنفيذ البرامج ودور الدولة في كل منها. وفيما يتعلق بأمريكا اللاتينية يرجى الاطلاع على دراسة باراكلوغ (2001 ).


�  كما نعلم، اعتمد البنك الدولي هذا النهج كمرجع لأنشطته. ويشير بيريرا (2005 : 8) بهذه المناسبة إلى أنه بسبب الخلافات التي نشأت بين البنك الدولي ومنظمات الفلاحين لاسيما "الحملة العالمية للاصلاح الزراعي" وحركة Via campesina ، تم تغيير مصطلح market-assisted land reform  تدريجياً بتعابير "مقبولة" مثل الاصلاح الزراعي "التضامني" أو "التفاوضي" أو "القائم على المجتمع المحلي".  


�  يرجع سين الفقر إلى الحرمان من القدرات الأساسية وليس إلى مستوى الدخل (الضعيف) فقط كما اعتدنا سماعه. ويعني هذا أن "ما يفعله منظور القدرة في تحليل الفقر هو تعزيز فهم طبيعة وأسباب الفقر والحرمان من خلال تحويل الاهتمام الرئيسي من الوسائل (لا سيما الوسيلة الرئيسية التي تحظى عموماً بعناية مطلقة، المتمثلة هنا في الدخل) إلى الغايات التي يسعى إلى تحقيقها الأشخاص، وبصورة أوضح، إلى حرية القدرة على تحقيق الغايات" (سين، 2000 : 112 ).   


�  أو كما يذكر بذلك أمين (2005 ) قائلاً: "تشكل مسألة العلاقة بين الرجل والمرأة بعداً هاماً من أبعاد تحدي الديمقراطية. وتشير عبارة "المزرعة العائلية" (الفلاحية) بالطبع إلى العائلة، وهي تتميّز إلى حد اليوم وفي كل مكان تقريباً بهياكلها التي تجعل من المرأة كائناً خاضعاً ومستغلاً في عمله. فتحقيق الديمقراطية هنا يقتضي من النساء المعنيات بالأمر تنظيم أنفسهن في حركات نسائية للدفاع عن حقوقهن".     





